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 

وهري في تحقيق مختلف يعتبر العقار ثروة اقتصادية هامة وعامل أساسي وج    
التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي لكل الأولية والخامة  ائية، ويمثل المادةمالمشاريع الإن

دولة، لذلك تعد الملكية العقارية إحدى أهم صور الرخاء في المجتمع الجزائري والتي 
ظلت عزيزة على كل جزائري حتى في أحلك فترات الاستعمار التي مر بها، بل إن 

  .بالعرض فيقال أن من فرط في أرضه فرط في عرضه ىأريافنا تساوفي الأرض 
واتفقت على العقارية اعترفت جل التشريعات والدساتير العالمية بحق الملكية     

حمايته، باعتباره الحق الذي يخول لصاحبه التمتع بالعقار واستغلاله والتصرف فيه تبعا 
إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بحق الملكية،  كما سعت. وفي حدود القانون هلمصالح

اتها نمن خلال تحديد ماهيتها وأسباب كسبها وانتقالها، فحددت هذه التشريعات ضمن تقني
  ".الحيازة"المدنية أسباب كسب الملكية، وعددت من بينها 

رغم أن الحيازة مجرد واقعة مادية إلاّ أنها تحتل مكانة الصدارة من بين أسباب   
سب الملكية، باعتبارها المظهر المادي الملموس الذي يمكن من ممارسة حق الملكية ك

ممارسة فعلية، فهي عنوان الملكية الظاهرة وخط الدفاع الأول عنها، بل يمكن القول أنها 
أصبحت في أهميتها تصل لدرجة تفوق الملكية لكونها أداة فعالة لاستغلال العقار والحقوق 

  .والانتفاع بهماالعينية العقارية 
 تنظيمحظيت الحيازة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية، بقدر كبير من ال    

كونها تهدف إلى حماية النظام العام واستقرار المعاملات العقارية، تظهر هذه الأهمية 
بشكل خاص في بلد مثل الجزائر الذي يفتقد إلى عادات وتقاليد في مجال تدوين العقود، 

فاهة الوسيلة الأساسية التي يعتمدها المجتمع في إعلان التصرفات المختلفة سواء فظلت الش
تلك الناقلة للملكية أو غيرها، مما جعل اغلب الملكيات الخاصة المتوارثة أبا عن جد في 

تأخذ حينئذ فكرة اكتساب ملكية العقار  .العائلات الجزائرية تفتقر إلى سندات ملكية مكتوبة
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كبيرة من الأهمية، فيستطيع الحائز التمسك بملكيته متى كان وضعه لليد بالحيازة درجة 
  .مستوفيا للشروط القانونية

نظرا لكون موضوع الحيازة العقارية من موضوعات الساعة، فقد اخترناه ليكون     
وتكمن » حيازة العقار وسيلة لاكتسابه في التشريع الجزائري«موضوع بحثنا المتمثل في 

الحيازة وسيلة من وسائل اكتساب ملكية العقار والحقوق  :وضوع في كون أنأهمية هذا الم
المرتبطة به متى استوفت شروطها المنصوص عليها قانونا، كما أنها تعتبر أساسا للتملك 

وسيلة إثبات سهلة حيث يفترض القانون أن الحائز هو المالك وصاحب الحق ، هي بالتقادم
فالحيازة تجعل الحائز في مركز ممتاز وتعفيه من عبء محل الحيازة حتى يثبت العكس، 

 ، أضف إلى ذلك أنهاإثبات حقه، وتلقي بهذا العبء الثقيل على من ينازعه في الحيازة
، هي الآلية التي قرينة على الملكية وحمايتها يشكل حماية للملكية بطريقة غير مباشرة

عام من أجل استغلالها والانتفاع بها، المشرع في المناطق التي لم يشملها المسح ال هااعتمد
 .فلا يعقل أن تبقى هذه المناطق التي ليس لها سندات ملكية بلا استغلال أو استثمار

شكالات الخطيرة المطروحة على الساحة اخترنا كذلك هذا الموضوع نظرا للإ
 سيما، لاالعملية والتي أثارتها مسألة حماية القانون للحيازة ضد الاعتداءات المتكررة

شهود الواقع العملي تزايدا متتابعا في منازعات الحيازة بسبب ، المحتالين والغاصبين
الصراعات المتعلقة بحيازة العقارات سواء تعلق الأمر بحيازة الأراضي الفلاحية أو حيازة 
العقارات المملوكة للدولة أو للأفراد، وضاعف من خطورة وحدة هذه المنازعات أزمة 

 .شهدها البلادالسكن التي ت

اهتمامنا  : فإنها تكمن في لأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوعأما بالنسبة ل
وخاصة ما تعلق منها بالقانون العقاري ورغبتنا في  ،الخاص بموضوعات القانون المدني

قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع في الجزائر مقارنة ، البحث في هذا الموضوع
صر، والتي تشهد ثراء في المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، مما بدول أخرى كم

جعلنا نعتمد على هذه المراجع بالرغم من أننا حصرنا الدراسة فيما جاء به التشريع والفقه 
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البحث عن غرض المشرع في تقرير حماية للحيازة ، أضف إلى ذلك والقضاء الجزائري
الحائز غير نستغرب كيف يحمي القانون . ببالرغم من أنها قد تبدو من مظاهر الاغتصا

يحكم القاضي والمالك من الاعتداءات الموجهة له من طرف المالك الحقيقي للعقار، 
ينة ويحرم المالك الحقيقي من حقه، وفي للمغتصب بمجرد أن تتوفر لديه شروطا مع

 .البحث عن أسباب اكتظاظ جداول محاكمنا بمنازعات الحيازةالأخير 

ذا الموضوع على أهميته من زاوية التنظيم القانوني له، بطرح الإشكالية تناولنا ه
  .»كيف نظّم المشرع الجزائري حيازة العقار باعتبارها وسيلة لكسب ملكيته؟«: التالية

اخترنا أن تكون دراسة هذا الموضوع دراسة وصفية تحليلية، فاعتمدنا منهج 
القانونية وعرض أحكامها العامة من الوصف عند شرح ماهية الحيازة وبيان طبيعتها 

تقنية التحليل عند مناقشة وتحليل بعض بعناصر وشروط وأنواع، كما تمت الاستعانة 
النصوص القانونية والتعليق على بعض الآراء الفقهية والأحكام القضائية، وللإجابة عن 

، حيث قسمناه الإشكالية المطروحة سابقا ارتأينا تقسيم موضوع هذا البحث تقسيما ثنائيا
، وتعرضنا في يةلحيازة العقارمفهوم اإلى فصلين أساسيين تعرضنا في الفصل الأول إلى 

الفصل الثاني إلى أحكام اكتساب العقار عن طريق الحيازة، وأنهينا الدراسة في هذا البحث 
  .بخاتمة تضمنت أهم النتائج والاقتراحات التي توصلنا إليها

   



  
  
  

  الفصل الأول
  العقارية ةلحيازامفهوم 
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كانت فكرة الحيازة محل اهتمام كبير منذ القدم، فبدأت عند الرومان مجرد سيطرة 
محضة على الأشياء المادية المحسوسة من عقار ومنقول، ثم تطورت لتشمل الحقوق 

، فأصبحت نظاما قانونيا متكاملا تقر به )حيازة الحقوق(العينية المتفرعة عن حق الملكية 
عنوان الملكية "ا بأنّها كل التشريعات نظرا لأهمية المكانة التي تحتلها، إذ يقال عنه

، لهذا الغرض قام المشرع الجزائري وعلى غرار مختلف التشريعات الأخرى "الظاهر
 فتطلب لقيامها وصحتها عناصر )1(لحيازة ضمن أحكام القانون المدنيمفهوم ابتحديد 

الحيازة القانونية ومجرد الحيازة : من الحيازة هما نوعين وشروطا معينة، كما فرق بين 
لحساب الغير، وجعل كل حيازة صحيحة مستوفية لشروطها جديرة بحماية القانون لها 

  .وأساسا للتملك بالتقادم

واقعة على العقار والتي هي محل اهتمامنا تقسيم هذا الحيازة ال مفهومتقتضي دراسة 
) المبحث الأول(في  وعناصرها الحيازة العقاريةطاق ن الفصل إلى مبحثين، نتناول

  ).المبحث الثاني(في  هاوأنواع

  

  

  

  

  

  

                                                
 30، صادر في 78عدد  ر.ج ،متضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

  .معدل ومتمم ،1975سبتمبر
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 

 
  

لذلك أولتها جل  يعد موضوع الحيازة من الموضوعات البالغة الأهمية قديما وحديثا،
نظرا لما يترتب  ،جرائيةوالإالتشريعات الوضعية عناية خاصة سواء منها الموضوعية 

سنحاول من  كلذل. الملكيةعليها من نتائج عملية خطيرة لكونها تعد أحد أسباب كسب 
ثم البحث  )المطلب الأول(الحيازة العقارية في نطاقخلال هذا المبحث تسليط الضوء على 

  ).المطلب الثاني(في  هافي عناصر

 

 

 "الحيازة العقارية"الحيازة العقارية التطرق إلى تعريف مصطلح  د نطاقتحدييقتضي 
  ).الفرع الثاني(القانونية ا، وتحديد طبيعته)الفرع الأول(

 

 

، "العقار"و" الحيازة"يتألف مصطلح الحيازة العقارية من مصطلحين قانونيين هما 
 إلى تعريف العقار ثم إلى تعريف الحيازة، للوصول فيالتطرق أولا  هفيقتضي تعريف

  .خير إلى استخلاص تعريف لحيازة العقارالأ

 

  .التطرق لهما جبللعقار تعريف لغوي واصطلاحي، ي
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  :العقار لغة –أ 

  .)1(العقار جمعه عقارات، وهو كل ما له صلة وقرارا كالأرض والدار

  :العقار اصطلاحا –ب 

  :تعريف العقار في الفقه الإسلامي – 1

ما لا يمكن نقله وتحويله من مكانه، والعقار ": عرف المذهب الحنفي العقار على أنّه
 كانت للزراعة أو للبناء أو كانت فضاء بهذا المعنى لا يتأتى في غير الأرض سواء" .  

وتحويله من مكان  ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ": عرفه كذلك المذهب المالكي بأنه
فيتناول الأرض والبناء والغراس وغير ذلك من كل ما له . لآخر مع بقاء هيئته وشكله

  .)2("أصل ثابت مستقر

  :تعريف العقار في الفقه القانوني – 2

  :تعددت تعريفات الفقهاء للعقار فعرفوه بأنه

ف أو تغيير كل مال مستقر ثابت في مكانه بحيث لا يمكن نقله بدون ضرر أو تل " -
  .)3("هيئته 

العقار هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكانه إلى مكان آخر وبدون «  -
  .)4(»تلف، وهذا خلافا للمنقول الذي يعد بحكم طبيعته قابلا للنقل والحركة 

  

  
                                                

  .77، ص 1967المنجد الأبجدي، دار المشرق، بيروت،  - 1
  .18ن، ص .س.، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، الإسكندرية، دأحمد حسين فراج - 2
  .214، ص 2008ملكاوي بشار عدنان، معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص، دار وائل للنشر،  - 3
  .05ص ، 2002حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة للطباعة، الجزائر،  - 4
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  :التعريف التشريعي للعقار – 3

ه وثابت فيه كل شيء مستقر بحيز ": العقار على أنه ج.م.ت 683عرفت المادة 
  ."ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

يعتبر مالا عقاريا، كل حق عيني يقع على عقار،  ": ج.م.ت 684تضيف المادة 
  ."بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار

القابل للنقل من مكانه إلى  الشيء الثابت غير ج، .م.ت 683اعتبرت المادة 
 ج.م.ت 684مكان آخر دون ضرر أو تغيير في هيئته عقارا، واعتبرت المادة 

ق الارتفاق، حق الاستعمال حق الملكية، حق الانتفاع، ح(الحقوق العينية الأصلية 
الرسمي، الرهن الحيازي، حق التخصيص،  الرهن(والحقوق العينية التبعية ) والسكن

عقارات إذا كان موضوعها عقارا، ونحن في صدد دراستنا لهذا الموضوع ) حقوق الامتياز
لكن نشير إلى أن الحقوق العينية التبعية غير قابلة للحيازة . سنأخذ بما جاءت به هاتين المادتين
  .كلها باستثناء حق الرهن الحيازي

 

الفقه والقانون،  م كل منتعتبر الحيازة من أهم المواضيع التي حظيت باهتما
تعريفها فقها وقانونا، سنحاول بداية البحث عن المعنى اللغوي  إلىوقبل أن نتطرق 

  .للحيازة

  :الحيازة لغة – أ

الحيازة مأخوذة من الفعل حاز، وحاز الشيء يحوزه حوزا وحيازة، بمعنى جمعه، 
يحتازه الإنسان ملك والحوز من الأرض ما الوالحوز هي  .)1(وملكه وضمه إلى نفسه

                                                
الجيلاني بن الحاج، البكيش يحي بلحسن، بن هادية علي، القاموس المدرسي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ص  - 1

166.  
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  .)1(لنفسه، فيبين حدوده ويقيم عليه الحواجز ليستحقه، فلا يكون لأحد حق فيه

  :لفظ الحيازة في اللغة على عدة معاني أهمها يطلق

فمن حاز مالا فقد جمعه وضمه إلى بقية أمواله، ومن حاز دارا : الضم والجمع -
يستلزم بالضرورة وضع اليد عليه  فقد ضمها إلى نفسه وضم المال أو الدار إلى الحائز

حقيقة كأن يكون الشيء تحت يده يتصرف فيه بالفعل، أو حكما كأن يكون الشيء ملكا له 
  .ولكنه في يد غيره لسبب من الأسباب

يقال حاز الشيء إذا ملكه ومن الأرض ما يحتازه الإنسان لنفسه فيملكه : الملك -
  .ن لأحد حق فيهويبين حدوده ويقيم الحواجز عليه فلا يكو

  .)2(ه إذا قبضه واستبد بهحاز الشيء يحوزفيقال : القبض والاستبداد -

  :الحيازة اصطلاحا – ب

  :تعريف الحياة في الفقه الإسلامي – 1

وضع اليد على ": يعرف الفقيه المالكي والعلامة الجليل الدردير الحيازة على أنها
السكن، الإسكان، (أمور التصرف  الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه بواحد من

الحيازة هي ": فها الفقيه الشيخ علي الصعيديكما يعر. )3( "...)الغرس، الزرع، البناء

                                                
، 1993أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، الإسكندرية،  - 1

  .1046ص 
انوني للحيازة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في العلوم قادري نادية، النطاق الق -  2

  .08، ص 2009 – 2008القانونية، جامعة باتنة، 
  .31، ص1992عدلي أمير خالد، تملك العقار بوضع اليد، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3
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وضع اليد والتصرف في الشيء المحاز كتصرف المالك في ملكه بالبناء، والغرس والهدم 
  .)1("وغيرها من وجوه التصرف

عند المالكية هي وضع اليد على مال  بناء على هذين التعريفين نستخلص أن الحيازة
بقصد تملكه، والدليل على ذلك ذكرهم لأنواع التصرفات التي تدل على أن وضع اليد ليس 

  .مطلقا ولكن بنية التملك

  :تعريف الحيازة في الفقه القانوني – 2

الواردة في  ج.م.من ت 843 – 808نص المشرع على الحيازة في المواد من 
من الباب الأول الخاص بحق الملكية من " طرق اكتساب الملكية"وان الفصل الثاني بعن

  .الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العينية الأصلية

على دعاوى الحيازة في القسم )2( إ.م.إ.من ق 530إلى  524كما نص في المواد من 
  .الخامس من الفصل الثالث المتعلق بالقسم العقاري

تعريف لمصطلح  غيابص القانونية لاحظنا هذه النصو لكن من خلال تناول
لأن مهمته لا تكمن في تقديم تعريفات،  المشرع ، وهذا النقص لا يعد تقصيرا من"الحيازة"

لهذا اجتهد الكثير من الفقهاء في وضع تعريفات متعددة لمعنى الحيازة معتمدين في ذلك 
حقا عينيا منقولا  من حاز منقولا أو ": والتي تنص ج.م.من ت 827ة على نص الماد

كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته 
  ."له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

  : نذكر ، من بينهاتعددت تعريفات الفقهاء للحيازة
                                                

يازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، عدلي أمير خالد، اكتساب الملكية العقارية بالح: نقلا عن - 1
  .17، ص 2003الإسكندرية، 

، 21ر، عدد .متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم - 2
  .2008أفريل  23صادر في 
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الحيازة هي وضع اليد على عقار مع مرور مدة التقادم المكسب للملكية، فيؤدي "-
امتلاك واضع اليد له، ووضع اليد هنا واقعة يرتب عليها القانون أثرا هو كسب إلى 

  . )1(" الملكية العقارية

الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي ظاهرا  " -
  ."ظهر المالك أو صاحب حق عيني آخرعليه بم

  . )2("الحق ظهره بمظهر صاحبطة فعلية يمارسها الشخص على شيء تهي سل" -

هرها وفي بحيث تكون في مظسلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على شيء " -
قصد الحائز مزاولة لحق الملكية أو لحق عيني آخر، وهذه السلطة الفعلية قد تكون مستندة 
إلى حق يعترف به القانون وذلك حين يكون الحائز مالكا للشيء أو صاحب حق عيني 

  . )3(" كون مستندة إلى حقآخر عليه، وقد لا ت

ثر به ويقوم عليه أالحيازة هي سلطة فعلية يمارسها شخص على شيء يست " -
  . )4(" بأفعال مادية تظهره بمظهر صاحب حق عيني عليه

  : تعريف الحيازة في بعض التشريعات – 3

 ": من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الجديد 1398تنص المادة 
أو فيه ضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل الحيازة و

                                                
  .38مرجع سابق، ص نقل الملكية العقارية، حمدي باشا عمر،  - 1
  .7، ص 2000ي زواوي فريدة، الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد - 2
  .498ن، ص .س.فرج الصدة عبد المنعم، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، بيروت، د - 3
  .7محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 4
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لكن هذا التعريف حذفته اللجنة التي قامت بمناقشة هذا  "يستعمل بالفعل حقا من الحقوق
  . )1(النص، وقررت ترك المجال مفتوحا أمام الفقه ليأتي بما شاء من تعريفات الحيازة

شخص بنفسه أو الحيازة سيطرة  ": لكويتيمن القانون المدني ا 905تنص المادة 
بواسطة غيره على شيء مادي ظاهر عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن 

  . )2(" يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق

الحيازة عبارة عن وضع مادي يسيطر  ": العراقي. م. من ق 449 المادة كما تنص 
اسطة غيره سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل به الشخص بنفسه أو بو
  . " بالفعل حقا من الحقوق

من القانون الأردني بنفس التعريف الوارد في القانون  1171عرفتها المادة 
أما المشرع الجزائري لم يعرف الحيازة كما سبق القول، تاركا هذه المهمة . )3(العراقي

  . ذلك القانون المصري والفرنسيللفقه والقضاء؛ مسايرا في 

بناء على ما سبق ومن خلال تعريف العقار والحيازة يمكن لنا تقديم تعريف 
وضع مادي يسيطر به الحائز بنفسه أو بواسطة غيره : "بأنه" الحيازة العقارية"طلح لمص

بمظهر  يركنسيطرة فعلية على عقار مملوك له أو لغيره، أو أن يستعمل حقا من الحقوق 
  . "لمالك أو صاحب الحق العيني على هذا العقار أو الحقا

                                                
، الملكية، الطبعة الثالثة أسباب كسب،2شرح القانون المدني، المجلد في السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط  - 1

  .784، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة، الأردن، )أسباب كسب الملكية(الدين، الحقوق العينية الأصلية  دسوار محمد وحي -  2

  .220، ص 1999
  .220، صالمرجع نفسه - 3
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 

 

ضي تحديد الطبيعة القانونية لحيازة العقار البحث عن صفة الحيازة العقارية تيق
   .خلهاقد يخلط به أو يدوتمييز مصطلح الحيازة عن كل مفهوم 

 

  :ل كبير حول تحديد صفة الحيازة العقارية، فظهرت ثلاث آراء فقهيةثار جد
يرى الجانب الأول بأن الحيازة مجرد حق، والجانب الثاني يكيفها على أنها ذات 

  .طبيعة مختلطة، أما الجانب الثالث والغالب فإنه يعتبرها واقعة مادية
  :الحيازة حق –أ 

ازة حق، فحسب رأيهم حق الحيازة موجود مثلما يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحي
حق الحيازة هو  ": Blandeauتوجد حقوق أخرى كحق الارتفاق وحق الانتفاع، فيقول 
  .)1("حق الاستعمال الفعلي للشيء ما دام الغير لا يثبت أنه ملكه 

: وانطلاقا من تعريفهم للحق بأنه مصلحة يحميها القانون وأن للحق عنصران
هو المصلحة، وعنصر شكلي هو الحماية القانونية، فهم يطبقون ذلك على عنصر مادي 

الحيازة، فيؤكدون أن الحيازة حق لاشتمالها على كل صفات الحق المطلق ويحتج به 
  .)2(على الكافة

                                                
1  - LACANTINERIE Baudry, Traité de droit civil, tome 28 de la prescription, 4ème édition,S.M.E, 

Paris, 1925, p92. 
، ص 1993الأمين محمد علي، التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2

37.  
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للحائز حق السيطرة على العقار وليس لأحد أن يجبره على التخلي عن حيازته  
ملكية، كما له الاحتجاج بحيازته ضد الناس كرها، إلا إذا قضي ضده في دعوى ال

  .كافة
لكن وبالرغم من اتفاق أصحاب هذا الرأي على اعتبار الحيازة حق إلا أنهم 
اختلفوا في تحديد نوعيته، هل هو حق عيني أو شخصي، أم هو حق ذو طبيعة خاصة؟ 

  :فانقسموا إلى ثلاث مجموعات
متفرع عن حق الملكية، " نيحق عي"ترى المجموعة الأولى أن حق الحيازة هو 

ويؤسسون رأيهم هذا في أن القانون يحمي الحيازة في مواجهة كل من يعتدي عليها 
ويسمح للحائز باسترداد حيازته التي سلبت منه عنوة أو خفية، ضف إلى ذلك جواز 
انتقال الحيازة بين الورثة، ويقابل كل هذا حق المالك الحقيقي في إمكانية استرداد 

  .أمام الحق النهاية تضعف الحيازة فيملكه، ف
  .)1("الحيازة حقا عينيا ضعيفا أو عرضيا  "لذا ترى هذه المجموعة أن 

، في حين تؤكد "حق شخصي"أما المجموعة الثانية، فإنها ترى حق الحيازة 
نظرا للحماية التي شرعت ضمانا لحق " حق ذو طبيعة خاصة"المجموعة الثالثة أنه حق 

تداءات المتحملة على الحيازة، وضمانا كذلك لاستقرار الأفراد والمراكز الحائز ضد الاع
والذي يستفيد من هذا الاستقرار حتى  الظاهرة التي تتطلبه المصلحة العامة والأمن العام

  .)2(الحائز حسن النية إلى أن تؤخذ منه الحيازة بالطريقة المشروعة
  :منها ما يلي تعرض هذا الاتجاه لنقد شديد من عدة جوانب نذكر

ست متفرعة أو مشتقة من سائر الحقوق يالحيازة ليست بحق عيني أصلي ول -
  ).تفاق، السكنرحق الانتفاع، الاستعمال، الا(المتفرعة عن حق الملكية 

                                                
  .45 الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص - 1
  .46المرجع نفسه، ص  - 2
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على سبيل  لأن هذه الحقوق واردة في القانون المدني اتبعي ايعين اليست حق -
  .الحصر
ود دائن ومدين، فالحيازة مجردة من أي ليست بحق شخصي لأن هذا يتطلب وج -

  .)1(التزام أو دين
مع طبيعة الحيازة التي أساسها السيطرة المادية، لذا ما جاء به هذا الاتجاه لا يتفق 

  .ظهر اتجاه آخر لتكييف الحيازة
  :الحيازة ذات طبيعة مختلطة –ب 

حق، وتارة يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحيازة تأخذ صفة مزدوجة، فتارة تعتبر 
في ذلك على معيار زمني لتحديد طبيعتها ويتمثل هذا  ينأخرى تعتبر واقعة مادية مرتكز

المعيار في مدى استمرار الحيازة لدى الحائز، فإذا لم تستمر مدة سنة كاملة فهي واقعة 
   .)2(مادية، أما إذا تجاوزت مدة سنة فهي تنقلب إلى حق

ر رأي مختلفتين، وعلى إثره ظه نلواحد طبيعيتيانتقد هذا الرأي لكونه يجعل للشيء ا
  .ثالث

  :الحيازة واقعة مادية - جـ 
اتفق غالبية الفقهاء ومن بينهم الأستاذ السنهوري وبوتييه أن الحيازة ليست 

ا هي سبب من أسباب التملك أو كسب الحق فهي ولا بحق شخصي، إنم بحق عيني
  .قانونيةلقانون آثارا اواقعة مادية بسيطة يرتب عليها 

دية لا يتعارض أبدا مع منطق كل من اتكييف الحيازة على أنها واقعية م
النظريتين الشخصية والمادية، فالأولى ترتكز على العنصر المعنوي الذي يتمثل في 

                                                
  .10محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .14قادري نادية، مرجع سابق، ص  - 2
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شرة الحائز ، والثانية ترتكز على العنصر المادي المتمثل في مبا)1(عنصر القصد
دية من االنظريتين واقعة م لحيازة في كلتالأعمال مادية قصدية، بالتالي تكون ا

  .)2(شأنها أن ترتب آثارا قانونية
يظهر لنا أن الأمر يكون  ": يؤكد الفقيهان بودري وتيسييه هذا الرأي فيقولان

حق ولكنها واقعة تعطي  صوابية إذا قلنا بأن الحيازة واقعة مادية لاو أكثر سهولة
وزه ويعلق عليها القانون نتائج قانونية الحائز حقوقا كثيرة على الشيء الذي يح

  .)3(" هامة
الحيازة ليست بحق عيني أو حق شخصي، بل ": يضيف الأستاذ السنهوري

ليست حقا أصلا، ولكنها سبب لكسب الحق، وهي كالشفعة، ولكن الشفعة تختلف 
عنها كونها واقعة مركبة، أما الحيازة فتكييفها القانوني أنها واقعة مادية بسيطة 

  .)4("حدث آثارا قانونية ت
يلاحظ كذلك أن الفقهاء المسلمين يعتبرون الحيازة واقعة مادية والدليل على 

  .ووضع اليد هو عمل مادي ،"ليداوضع "ذلك أنهم يطلقون عليها تسمية 
الفقه والقضاء والقانون في الجزائر إلى الأخذ بالرأي القائل بأن  من يميل كل

وهذا ما يتجلى في عليها القانون أثرا وهو كسب الملكية الحيازة واقعة مادية يرتب 

                                                
ليس المراد بالقصد هنا إرادة كسب الحق محل الحيازة بل المراد أن تكون الأعمال : " يرى الأستاذ السنهوري - 1

ق معين بمعنى أن تكون هذه الأعمال المادية قصدية اختيارية المادية التي يقوم بها الحائز مصحوبة، بقصد استعمال ح
، السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص "حداث آثارا قانونيةإيهدف الحائز من ورائها 

784.  
  .785المرجع نفسه، ص  - 2
  .45الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص  - 3
  .785سباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد، أ - 4
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أنها وسيلة لإثبات الحق العيني وسببا ى لإج، إضافة .م.ت 827نص المادة 
  .)1(لكسبه
خلص من هذا أن الحيازة واقعة مادية يرتب عليها القانون آثارا مهمة، كما يحميها ن

  .بدعاوى خاصة تدعى دعاوى الحيازة
 

لعيني والظهور اكانت الحيازة عبارة عن سيطرة فعلية على العقار أو الحق لما 
عليه بمظهر المالك، خلقت وجه شبه في الظاهر بينها وبين الملكية، كما قد تتشابه 

حق د على العقار أو الأيضا مع نظام الاستيلاء لكون كلا منهما يعتبران وضعا للي
  .لهذا وجب تفريق كل مفهوم عن نظيره، تملكه العيني بنية

  :التمييز بين الحيازة والملكية –أ 
، فالحيازة "إني أحوز هذا الشيء بمعنى إني أملكه"كثيرا ما يردد الإنسان عبارة 

بينهما نظرا للصلة الوثيقة التي  تعد نظاما شبيها في الظاهر بالملكية مما يجري الخلط
بر سيطرة مادية على الشيء المحاز، فنجد الفقهاء يث أن كلا منهما يعتبطهما بحتر

لكون الوضع ) الحيازة والملكية(م يحاولون التقريب بين هذين النظامين منذ القد
، )2(لطبيعي للأشياء يقوم على تساوق فيما بينهما حيث تتحد الحيازة الحقيقية بالملكيةا

ات كالتشريع الفرنسي والمصري والجزائري، وهذا ما ظهر جليا في كثير من التشريع
: ج على.م.ت 823والتي جعلت الحيازة ذات صلة وثيقة بالملكية، حيث تنص المادة 

قد يتفق الوضع ، "الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك"
المادي مع الوضع القانوني، حيث يكون الحائز مالكا للشيء أو صاحب حق عيني 

                                                
  .11محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .36الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص  - 2
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ه، وقد يخالف هذا الوضع القانوني في حالة ما إذا كان الحائز لا يستند إلى أي علي
  .حق على الشيء محل الحيازة

لكن بالرغم من أن الحيازة بدأت استعمالا فعليا لحق الملكية على شيء مادي إلا 
أنه سرعان ما ظهرت التفرقة بين الحيازة والملكية من الناحية القانونية وتكمن هذه 

  :يلي وقات فيماالفر
دية تخول لصاحبها مجرد سيطرة فعلية على الشيء، وترتب هذه االحيازة واقعة م -

فالحيازة لا تؤدي إلى تملك الحق، ة قد تؤدي إلى كسب الملكية ذاتها، السيطرة آثارا قانوني
  .هلكن قد تكون مصدرا لكسب

العقار أو (على الشيء  واقعة قانونية يسيطر بها المالك سيطرة قانونية )1(الملكية -
، أو هي )2(، فيستعمله ويستغله ويتصرف فيه في الحدود التي رسمها القانون)الحق العيني

عبارة عن الحق أو ذاك الوضع القانوني الذي يسيطر به المالك على الشيء سيطرة 
  .)3(قانونية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود رسمها القانون

  :عالم التفرقة بين الحيازة والملكية كذلك في الأمور التاليةتظهر م
  :من حيث وسائل الحماية - 

هي دعوى منع التعرض، دعوى استرداد الحيازة ودعوى  الحيازة دعاوىبازة الحيتحمى 
وقف الأعمال الجديدة والتي سيتم التعرض إليها لاحقا، أما الملكية فتحمى بدعاوى الملكية 

لتعرض للملكية، دعوى الاستحقاق، دعوى وقف الأعمال الجديدة في دعوى منع ا: وهي
  .الملكية

                                                
الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا تستعمل استعمالا  : "ج على أنه.م.ت 674تنص المادة  -  1

  ".تحرمه القوانين والأنظمة
سنية، حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  أحمد يوسف - 2

  .14، ص 2001
  .493السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  - 3
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  :من حيث وسائل الإثبات - 
نة ها المادي والمعنوي، كما أن المشرع أقام قرييتثبت الحيازة بثبوت عنصر

المعنوي، وباعتبار  قانونية مفادها أن توافر العنصر المادي قرينة على توافر العنصر
دية فهي تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن، البينة، شهادة قعة مااالحيازة و

أما لمحكمة من استخلاص توافر الحيازة، الشهود وغيرها من الإجراءات التي تسمح ل
فيما يخص الملكية فإثباتها صعب بالمقارنة مع الحيازة، حيث يجب على المدعي 

  .د الملكية لإثبات حق ملكيتهلقانونية القاطعة كسنابالملكية اللجوء إلى الطرق 

  :التمييز بين الحيازة والاستيلاء –ب 

يعد الاستيلاء من أسباب كسب الملكية، فهو الطريقة الأصلية المنشئة التي 
تكتسب بها ملكية شيء غير مملوك لأحد بمجرد حيازته بقصد تملكه، إذ يعرف 

  .)1("وضع اليد على شيء مادي لا مالك له بنية تملكه ": بأنه

اعتبر الاستيلاء واقعة مادية مختلطة، اختلط فيها عنصر الحيازة المادية 
و تصرف هبالعنصر الإرادي المتمثل في نية المستولي في أن يتملك في الحال، فلا 
، وبذلك )2(قانوني خالص كالعقد، ولا هو واقعة قانونية خالصة كالميراث والالتصاق

ار الذي لا مالك له وبه تثبت الملكية لواضع يعد الاستيلاء سببا منشئا لملكية العق
  .اليد

                                                
  .424 ، ص1995كيرة حسن، الموجز في أحكام القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
يعتبر الالتصاق طريقا لاكتساب الملكية العقارية عندما يتحد شيء مملوك لشخص بشيء مملوك لشخص آخر  - 2

بصفة تبعية، وطبقا لقاعدة الأصل يتبع الفرع، فإن ملكية الشيء الفرعي تكون لمالك الشيء الذي التصق به، على أن 
  .ج.م.من ت 788يعوض مالك الأصل مالك الفرع طبقا للمادة 
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على شيء غير مملوك ) أي الحيازة(يقوم الاستيلاء على أساس وضع اليد 
لأحد مع اقتران ذلك بنية تملك هذا الشيء، ويؤدي الاستيلاء إلى كسب ملكية 

  .)1(ر الحيازة لمدة زمنية معينةاالشيء المستولى عليه دون حاجة إلى استمر

 ": ج.م.ت 773لاستيلاء في نص المادة المشرع الجزائري على نظام نص ا
موال الشاغرة التي ليس لها مالك وكذلك أموال يعتبر ملك من  أملاك الدولة الأ

  ."الأشخاص الذين يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم
  

أجل يفهم من نص هذه المادة أن نظام الاستيلاء يمكن إعماله في المنقول من 
كسب الملكية الخاصة بينما الاستيلاء في العقار غير جائز للمصلحة الخاصة، إذن 
الاستيلاء هو وضع اليد على عقار لا مالك له ولا وارث، أو تخلى عنه وارثه أو 

  .)2(أهمله بغرض إلحاقه بأملاك الدولة الخاصة

نظام الحيازة، يمكن بعد تعرضنا لنظام الاستيلاء أن نستخلص وجه الشبه بينه وبين 
فكلاهما يعتبران وسيلتين من وسائل كسب الملكية، يقومان على العنصر المادي المتمثل 
في وضع اليد وعلى العنصر المعنوي المتمثل في نية التملك، إلا أنهما يختلفان في الأمور 

  :التالية

                                                
، ص 2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )وأحكامها(سعد نبيل إبراهيم، الحقوق العينية الأصلية  - 1

254.  
من المقرر قانونا أن : " ما يلي 1984أكتوبر 20مؤرخ في  38213جاء في قرار المحكمة العليا رقم  -  2

والتصريح بالشغور، ومن ثم  فإن القرار المتخذ من نظرية الشغور مبنية على أسس محددة قانونا كالمعاينة 
القانونية المثبتة لحالة الشغور، يكون مشوبا بعيب تجاوز  تالإدارة بالاستيلاء على عقار دون استيفاء الإجراءا

السلطة، ولما كن ثابتا في قضية الحال أن رئيس الدائرة قد قرر من جانب واحد الاستيلاء على المحل لصالح 
عي معتقدا أن مجرد الإشارة إلى التشريع الخاص بالأملاك الشاغرة دون الإتيان بدليل على توافر شخص طبي

حالة الشغور هو وحده كاف لتأسيس قراره، فإنه بتصرفه على النحو المذكور، استوجب إبطال أمر الاستيلاء 
  .200، ص 1990، 1ق، عدد .، م"على المحل المتنازع فيه 
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د الحيازة الحقيقية تتطلب لتحقيق آثارها مرور مدة زمنية معينة على وضع الي -
ي زمن بل مجرد وضع اليد على الشيء يكسب واضع أمرور  الاستيلاء  بينما لا يتطلب

  .اليد ملكيته
إن الملكية الناشئة عن الحيازة هي ملكية منقولة عن ملكية قديمة، في حين أن  -

  .لاستيلاء هي ملكية جديدةاالملكية الناشئة عن 
 

 

العنصر الأول مادي وهو السيطرة المادية على : الحيازة توافر عنصرين قيلزم لتحق
، )نية التملك(الشيء المحاز والعنصر الثاني معنوي وهو نية استعمال الحق كمالك له 

ونظرا لأهمية هذان العنصران في تحقيق الحيازة، وكونهما معيارا للتفرقة بين الحيازة 
ي حقيقة كل عنصر على حدى، لذا سنتناول القانونية والعرضية، وجب أن نبحث ف

  .)الفرع الثاني(، والعنصر المعنوي في )الفرع الأول(في العنصر المادي 
 

 

يعتبر العنصر المادي أحد أهم العناصر المكونة للحيازة، لذا وجب التدقيق في 
  .مفهومه وتوضيح صوره

 

ن استخلاص العنصر المادي من التعريف التشريعي لأن المشرع الجزائري لا يمك
لم يعرف الحيازة كما سبق الذكر، لذا اقتضى الأمر الرجوع إلى ما جاء به الفقه والذي 

  :أورد عدة تعريفات للعنصر المادي ومنها
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مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها صاحب الحق  " :العنصر المادي هو -
  .)1("ة الأرض أو البناء عليها كزراع
رابطة فعلية تربط الحائز بالشيء المحاز، بحيث تكون هذه  "العنصر المادي  -

الرابطة قاطعة الدلالة في أن للحائز سلطة فعلية على الشيء وأنه يسيطر عليه سيطرة 
 كاملة، وهذا لا يعني أنه يجب أن يكون الحائز واضعا يده مباشرة على الشيء المادي،

  .)2("ولكن يكفي أن يكون بإمكانه التصرف فيه التصرفات القابل لها 
السيطرة الفعلية على الشيء من خلال القيام بأعمال  " :العنصر المادي هو -

مادية تدخل في مضمون الحق العيني الذي يظهر الحائز أو يدعي الظهور بمظهر 
  .)3("صاحبه 
تي يمارسها عادة صاحب الحق الأعمال المادية ال " :العنصر المادي هو - 

ن هذا الحق حق ملكية وجب على الحائز أن يقوم بأعمال اموضوع الحيازة، فإذا ك
المالك كزراعة الأرض، وإذا كان الحق حق ارتفاق بالمرور وجب على الحائز 

  .)4("المرور فعلا في الأرض المراد استعمال الحق فيها 
دي يتمثل في وضع اليد على الشيء نستخلص من هذه التعريفات أن العنصر الما

  .وعلى الحق عن طريق السيطرة الفعلية عليه باستعماله والتصرف فيه
للحائز أو غير  الا يشترط لقيام العنصر المادي أن يكون الشيء محل الحيازة مملوك

 لاكما أنه ، )5(مملوك له، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشيء قابلا للتعامل فيه وقابلا للتملك
                                                

، ص 1969 بيروت، ن،.د.لقانون المدني الليبي، الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، داشرح علي علي سليمان،  -1
245.  

  .165، ص 2002عابدين محمد أحمد، التقادم المكسب والمسقط في القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
  .438كيرة حسن، مرجع سابق، ص  -3
، 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، )الحقوق العينية(قانون المدني العبيدي علي هادي، الوجيز في شرح ال -4

  .193ص 
  .275ن، ص .س.منصور محمد حسين، الحقوق العينية الأصلية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، د - 5
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يشترط في الأعمال المادية أن تكون متواصلة بل يكفي التكرار المنتظم الدال على انتفاع 
  .الحائز بالشيء

 

إن السيطرة المادية يمكن أن تكون مباشرة، فيباشرها الحائز بنفسه، كما يمكن أن 
  .انتقالا من غيره أو تكون غير مباشرة، فيباشرها بواسطة غيره أو على الشيوع

  :السيطرة المادية المباشرة –أ 
 ،تسمى هذه السيطرة كذلك بالسيطرة المادية الفعلية أو بالسيطرة المادية ابتداء

ر بنفسه دون أن يستمد أو اويقصد بها أن يسيطر الشخص سيطرة مادية على العق
ر أو لم يكن اقلكا للعاتنتقل إليه هذه السيطرة من غيره، وهذا سواء كان الشخص م

حرز الحائز العقار في أ إذادية الما كما تتحقق هذه السيطرة، )1(كذلك كالسارق مثلا
يده إحرازا ماديا ويباشر فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة في ملكه، كأن 

بنفسه، وهذا كله  الشيء دارا فيدخلها ويسكنها أو يكون أرضا زراعية فيزرعها يكون
تفاق رلانتفاع أو الااكحق  اآخر اأما إذا استعمل حق، تعمل الحائز حق الملكيةإذا اس

، فمثلا إذا مافتكون السيطرة المادية عن طريق الأعمال المادية التي يقتضيها استعماله
كان ارتفاق مرور، فالسيطرة المادية عليه تكون بالمرور فعلا في المكان المراد 

  .)2(استعمال الحق فيه
يتحقق العنصر المادي وتقوم الحيازة المادية يشترط أن يكون العمل المادي لكن كي 

لاستحواذ والإحراز ايستحوذ به الحائز على العقار، فلا يكفي مجرد التمكن من  إيجابيا
  .)3(دون الاستحواذ الفعلي

  
                                                

  .14محمد زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .792كسب الملكية، مرجع سابق، ص  السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب - 2
  .14محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 3
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  :السيطرة المادية غير المباشرة –ب 
بأن يستعمل الحق الخاضع  الأصل هو أن يباشر الحائز السيطرة المادية بنفسه،

ن هذا الحق حق ملكية أو أي حق عيني آخر، لكن قد السيطرته استعمالا فعليا سواء ك
تحول ظروف دون حدوث السيطرة المادية المباشرة، فيحدث أن يباشرها باسمه وسيطا، 

، أو يباشرها باشتراك الغير معه وهو ما "بالسيطرة المادية بالوساطة"يعرف  اوهذا م
، كما يمكن أن يباشرها إذا ما انتقلت إليه من "بالسيطرة المادية على الشيوع"ق عليه يطل

  ."بالسيطرة المادية انتقالا من الغير "غيره، وهو ما يعرف 
  

  :السيطرة المادية بالوساطة – 1
والتي . ج.م.ت  810تعرض القانون المدني الجزائري لهذه الصورة في نص المادة 

كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به  زة بالوساطة متىتصح الحيا ": تنص
  ." ...اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة

ن اك أن تتحقق الحيازة بواسطة الغير متىلجائز ايستفاد من نص هذه المادة أنه من 
تابع بالمتبوع ويأتمر هذا الأخير يحوز باسم ولحساب الحائز، ويكون متصلا به اتصال ال

  .بأوامره فيما يتعلق بهذه السيطرة
حكم هذه المادة إلى العنصر المادي دون العنصر المعنوي، فالقاعدة ينصرف 

تجيز أن يباشر الحائز الأعمال المادية بواسطة شخص آخر يعمل لحسابه، بينما يجب 
، فيجتمع عند )1(فسهأن تتوافر النية التي يقوم عليها العنصر المعنوي لدى الحائز ن

عنصر القصد الذي يحتفظ به الحائز نفسه ولا ينوب عنه : الحائز عنصرا الحيازة
لذي يباشره غيره نيابة عنه، لهذا تنصرف الآثار القانونية إلى اأحد، والعنصر المادي 

لأن دوره لا يتعدى كونه وسيطا  الحائز الأصيل لا إلى من يمثله في السيطرة المادية

                                                
  .52قادري نادية، مرجع سابق، ص  - 1
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، ومن أمثلة مباشرة السيطرة )1(مباشرة السيطرة المادية باسم ولحساب الأصيلداة لأو
  :نذكرالمادية بالوساطة 

  .مباشرة الحائز السيطرة المادية بواسطة خدمه، أو عماله أو أتباعه أو مستخدميه -
دية بواسطة وكيل، فهذا الأخير يعمل باسم الموكل امباشرة الحائز السيطرة الم -

لحساب  ازهامره فيما يتعلق بحيازة الشيء، فإذا اشترى الوكيل عينا وحويأتمر بأوا
  .)2(الموكل، فإن الموكل يعتبر حائزا للعين من وقت حيازة الوكيل لها

السيطرة المادية بواسطة ممثليه ...) كالشركة، الجمعية(مباشرة الشخص المعنوي  -
لهؤلاء تملك أموال الشخص وهم المديرون أو الأشخاص المفوضون لتمثيله، ولا يجوز 

  .)3(المعنوي بالتقادم
الذي ) التابع(صرة فقط على الوسيط تمق 810ما يمكن ملاحظته أن نص المادة 

) العامل، المستخدم، الخادم(يباشر السيطرة المادية باسم ولحساب المتبوع، إذ ليس للتابع 
  .مصلحة في الحيازة المادية للعقار

إذا كان الوسيط يتمتع بشيء من حرية : طرح هولكن السؤال الذي يمكن أن ي
  ج؟.م.ت 810التصرف، فهل يعتبر وسيطا بالمعنى الوارد في المادة 

، فالوسيط الذي يتمتع بحرية التصرف كالمستأجر، المستعير "لا"الإجابة تكون بـ 
، بل هو حائز ج.م.ت 810رد في المادة الانتفاع لا يعتبر وسيطا بالمعنى الواصاحب حق 

ر أجرضي فيما يتعلق بحق الملكية، وحائز أصيل فيما يتعلق بحقه الشخصي، فالمستع

                                                
  .895السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  - 1
  .278منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص  - 2
  .53قادري نادية، مرجع سابق، ص  - 3
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حب حق الانتفاع يحوزون حق الملكية لحساب المؤجر، والمعير وصاحب اوالمستعير وص
  .)1(حق الرقبة على التوالي، ويحوزون لحساب أنفسهم حق الانتفاع بالعين

بواسطة نائبه القانوني وهذا ما يسمى  مباشرة الحائز غير المميز السيطرة المادية -
يجوز لغير المميز أن يكسب  ": ج.م.ت 809دة ا، وقد نصت عليها الم"الحيازة بالنيابة"

  ."الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية 
ر أو على االسيطرة المادية على العق ان أم وصيا أم قيماالنائب القانوني وليا كيباشر 

  .)2()غير المميز(اب الأصيل الحق العيني لحس
حدهما أكون بصدد شخصين يظهر الحيازة بالوساطة نتجدر الإشارة إلى أنه في 

بمظهر الحائز لكونه يضع يده بصفة فعلية على العقار ولكنه في حقيقة الأمر ليس بحائز 
 لأن حيازته عارضة مؤقتة، والثاني هو الحائز الحقيقي الذي يحوز العقار بواسطة الوسيط

لحائز الوسيط أنه يضع يده على الو ادعى : ر التساؤل التاليا، لهذا قد يث)لشخص الأولا(
  ر لحساب نفسه لا لحساب غيره، فكيف يمكن إسقاط ادعائه؟االعق

 يوالحائز العرض) الحقيقي(العقد أو السند الذي يربط بين الحائز الأصلي  انجد هن
ليد إلى الحائز التي ينتقل بمقتضاها وضع هو الذي يحدد كل الشروط ا) الحائز المادي(
لعقد الحدود التي يجب ألا يخرج عنها الحائز الظاهر في انتفاعه الظاهر، كما يحدد ا

  .)3(بالشيء

                                                
، ص 1997ر المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، اسعود رمضان، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، دأبو ال - 1

377.  
  278منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص - 2
جاء في حيثيات القضية أن القضاة أصدروا : 2000أفريل26ن المحكمة العليا بتاريخ صادر ع 196053قرار رقم  - 3

وز لحساب نفسه، فأثبتوا أن هذه حوإنهاء حيازته عندما ادعى بأنه حائز أصلي ي) الوسيط(ن حكم بطرد المدعي في الطع
 - : لوساطة، كما أكدوا على وجوب توافر شرطين أساسيين لصحة الحيازة بالوساطة ألا وهمااالحيازة كانت على أساس 

لائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، نقلا أن يكون متصلا به اتصالا يلزمه ا -أن يباشر الوسيط الحيازة باسم الحائز 
بلميهوب رابح، وولد سعيد محمد سعيد، الحيازة كسبب من أسباب اكتساب الملكية، مذكرة تخرج من المدرسة : عن

  .04، ص 2007 – 2004العليا للقضاء، الجزائر، 
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  :لا وهي كيفية إثبات الحيازة بالوساطةألأهمية ابقي أن نتعرض لمسألة في غاية 
دية السيطرة الماوجدت الحقيقة أن السيطرة المادية بواسطة الغير لا تفترض، فإن 

عند شخص افترض أنه يباشرها لحساب نفسه لا لحساب غيره، وهذا هو الذي يعنيه 
وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت الحيازة ": المشرع بقوله

  .)1("استمرارا لحيازة سابقة، افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها 
أن شخصا يباشر السيطرة المادية بالوساطة عن غيره، فإنه يبقى مباشرا  إذا ما ثبت

لوصف، فلا يستطيع أن يغير الصفة ويفترض فيه أنه مستمر في مباشرتها بهذا الها بهذه 
شرته للسيطرة المادية وذلك ما لم تتغير صفته، إما بفعل ابنفسه الأصل الذي تقوم عليه مب
  .)2(دية لحساب نفسهاشر السيطرة الماح على أنه أصبح يبالغير وإما بفعل منه يدل بوضو

دية، وثبوت قيام اتثبت الحيازة بالوساطة بثبوت قيام الوسيط بأعمال السيطرة الم
العلاقة بين الوسيط وبين من يعمل لحسابه، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات كتقديم الأدلة 

  .من الشهادات وتقرير الخبرة
  :على الشيوعالسيطرة المادية  – 2

أو ) عقارا شائعا( بقيام شخصين أو أكثر بحيازة شيء شائعالسيطرة تتحقق هذه 
ن يقوم أمن الحقوق على الشيوع، بحيث يجوز لكل شخص منهم  ال حق واحدستعمبا

بجميع الأعمال المادية التي تعبر على حيازة الشيء أو تدخل في مضمون الحق بشرط ألا 
دون قيام بقية الشركاء على الشيوع بما يحق لهم القيام به من يحول قيامه بهذه الأعمال 

، ويكونون بذلك حائزون على الشيوع وتتوافر )3(أعمال تعبر هي الأخرى عن حيازتهم
    .عندهم عناصر الحيازة

                                                
  .ج.م.ت 2/ 810المادة  - 1
  .798لكية، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الم - 2
الشهاوي قدري عبد الفتاح، الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن، منشأة  - 3

  .31ن، ص .س.المعارف، الإسكندرية، د
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وي معا، فيكون في العنصر نيتوفر لدى الحائز على الشيوع العنصران المادي والمع
العنصر المادي يباشر السيطرة المادية بالاشتراك كذلك  المعنوي مشتركا مع غيره وفي

  .مع غيره
را فيسكناه أو ان أو أكثر عقاأن يحوز شخص: من أمثلة الحيازة على الشيوع

يؤجرانه دون أن يستقل أحدهما بعمل من هذه الأعمال، فتنصرف آثار الحيازة في هذه 
لحيازة إلا اكل شخص بدعوى  الحالة إلى جميع الحائزين على الشيوع، ولا تحمى حيازة

على أساس أنها حيازة على الشيوع، كما لا يكتسب أحد الشركاء على الشيوع الحق 
  . بالتقادم إلا شائعا
يحول دون قيام أحد الشريكين بتغيير صفة الحيازة على الشيوع وذلك  اليس ثمة م

الحق كله  بقيامه بأي عمل يدل بوضوح ودقة على أن هذا الشريك إنما أصبح يحوز
لنفسه، ومن ذلك الوقت فقط يستطيع أن يحمي حيازته الخالصة بدعاوى الحيازة وأن 

  .)1( لحق كله بالتقادم متى توافرت شروطهايكتسب 
إن طبيعة الحيازة الشائعة تمنع أن يحوز شخصان عقارا واحدا إلا  على أساس 

ذا الشيء لوحده و أن حيازته على الشيوع، فلا يجوز أن يحوز شخص جزء مفرزا على ه
يحوز مثلا أحدهما حق  أنلذي يحوزه الشخص الآخر كايحوز حقا على الشيء غير الحق 
  .)2(الانتفاع ويحوز الآخر حق الرقبة

لشيوع غير صعبة، إذ يجوز إثباتها بكافة طرق امسألة إثبات الحيازة على  تبقى
  .الإثبات شأنها في ذلك شأن الحيازة المباشرة

  
  
  

                                                
تكريس حق المطعون : " ما يلي، 2003جويلية30در بتاريخ اص 275480رقم  للمحكمة العليا تحت قرارجاء في  -  1

ه في الحيازة التي تحولت من حيازة على الشيوع إلى انفراد دون تبيان وإبراز الوسائل التي تحولت بموجبها هذه ضد
  .06بلميهوب رابح وولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق، ص : ، نقلا عن"الحيازة يعد قصورا في الأسباب

  .57قادري نادية، مرجع سابق، ص  - 2
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  :طرة المادية انتقالا من الغيرالسي – 3
تكمن هذه الصورة في أن الحائز لا يسيطر على العقار أو الحق العيني العقاري 

لسيطرة من شخص آخر كان هو الذي له السيطرة المادية ا، بل تنتقل إليه بعد خلفه بنفسه
أو عن ) لحائز خلفا عامااإذا كان (على العقار ثم نقلها إليه عن طريق الإرث أو الوصية 

ومثال ذلك أن يبيع شخص عقارا في حيازته ) إذا كان الحائز خلفا خاصا(طريق الشراء 
 إلى مشتري ويسلمه إليه، في هذا  المثال كانت السيطرة المادية على العقار للبائع سواء

لسيطرة إلى المشتري، ويكفي في هذه الحالة اكان مالكًا له أو غير مالك، ثم نقل هذه 
كن من السيطرة لتحقيق العنصر المادي، فلا يشترط أن يسيطر الحائز على مجرد التم

    . )1(ر سيطرة فعليةاالعق

 

 

محل الحيازة لوحدها، بل لابد أن تتوفر  يءلا تكفي أفعال السيطرة الفعلية على الش
مفهوم  ندوللوقوف علدى الحائز نية تملكه والظهور عليه بمظهر المالك وصاحب الحق، 

تحديد موقف والعنصر المعنوي للحيازة، علينا التطرق إلى نظريتين في هذا الصدد 
، ثم استظهار الحالات التي ينتفي فيها العنصر المعنوي، وفي المشرع الجزائري منهما

  . الأخير بيان كيفية إثباته
 

  .ظرية شخصية ونظرية ماديةن: هناك نظريتين
  :النظرية الشخصية – أ

" Traité de la possession"في مؤلفه " Savignyسافيني "نادى بهذه النظرية الفقيه 
أن يستعمل الحائز "هو " Savigny"، والمقصود بالعنصر المعنوي عند )2(1803سنة 

                                                
  .102بق، ص الأمين محمد علي، مرجع سا - 1

2   - PLANIOL Marcel, Traité élémentaire de droit civil, tome 1, les biens, 7ème  édition, S.M.E., 

Paris, 1915, p 06. 
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مثلا  ةحائز حق ملكيي يدعيه الذلا، فإذا كان الحق )1("الشيء المحاز كصاحب حق عليه 
وجب أن يتوفر لديه قصد استعمال الشيء المحاز كمالك له، فيتصرف فيه، ويستعمله 
ويستغله، وإذا كان الحق الذي يدعيه حقا آخر كحق ارتفاق مثلا وجب أن يتوفر لديه قصد 

  .)2(استعمال الشيء كصاحب حق ارتفاق
ينتج كان لديه السيطرة المادية وفقا لهذه النظرية، فإن تخلف النية لدى الحائز ولو 

جر والمستعير أمادية كالحائز لحساب غيره مثل المست إلى حيازة  حيازتهعنه تحول 
، فهؤلاء يستعملون الشيء )3(والمودع لديه والمرتهن رهن حيازة ومدير الشركة والولي

دائما لحساب غيرهم، فتعتبر حيازتهم حيازة مادية محضة غير صحيحة، فهي حيازة 
، كأصل عام لذاتها، ولا تصلح أن تكون سببا لكسب الملكية )4(رضية لا يحميها القانونع

بالتقادم لتخلف العنصر المعنوي فيها، فالحائز في هذه الأمثلة لم يضع يده على الشيء 
محل الحيازة بقصد تملكه وإنما حاز هذا الشيء لحساب غيره، إذن العنصر المعنوي 

   .)5(»نية الحائز في استعمال الحق لحساب نفسه « : بمفهوم هذه النظرية هو
 Domatالوحيد الذي نادى بهذه النظرية، بل كان بجانبه الفقيه   Savignyلم يكن 

  .Pothierوالفقيه 
  :النظرية المادية – ب

وكان ذلك سنة  Savignyنظرية الفقيه ) Ihering(عارض الفقيه الألماني اهرنج 
، فيرى اهرنج أن "Le fondement des interdits possessoires"في مؤلفه  1867

                                                
1  - ORTSCHEIDT Pierre, La possession en droit Français et Allemand, thèse  doctorat, Paris, 1977, p 

155. 

  .16ع سابق، ص نقلا عن محمدي فريدة، مرج
  .355ن، ص .س.الإسكندرية، دن، .د.دمنصور منصور مصطفى، حق الملكية في القانون المدني المصري،  - 2
الولي في هذه الحالة إذا كان نائبا عن غير المميز يكون لديه العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي، هذا لأن  - 3

يوجد لديه القصد، لذا يمكن أن يوجد هذا العنصر لدى النائب، فهذا يعتبر الصبي غير المميز يكون معدوم الإرادة ولا 
  .استثناء على ما ذكرناه

  .378أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 4
  .17محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 5
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، بل إن العنصر المادي )1(عنصر القصد ليس عنصرا مستقلا عن عنصر السيطرة المادية
يتضمن بالضرورة العنصر المعنوي، حيث يعترف بالحيازة حيثما وجد سلطان مادي 

هنا تندمج في لشخص على شيء معين، بمباشرته أعمالا إرادية وقصدية عليه، فالإرادة 
دية ولا يمكن أن تفصل عنها، فهما عنصران متلازمان لا يكون أحدهما إلا االسيطرة الم

  .بالآخر
والحيازة العرضية لا ) الحقيقية(لحيازة القانونية ااهرنج أن التمييز بين  كذلك يرى

 يكمن في اختلاف نية الحائز أو قصده، بل يعود أساس التفرقة بينهم إلى سبب الحيازة
فإذا كان سبب ، "بالعنصر العرضي للحيازة"نفسها، وهو ما أطلقت عليه هذه النظرية 

مطلقا، هو وضع اليد عل الشيئ لحساب الغير، فإن ذلك لا يؤدي إلى نفي الحيازة الحيازة 
" عنصر القصد"بل تنتفي عنها صفة الحيازة الحقيقية لتصبح حيازة عرضية، فيكون مفهوم 

أن تكون الأعمال المادية التي يباشرها الحائز أعمالا إرادية  حسب النظرية المادية
قصدية، فكل من يسيطر على شيء سيطرة مادية أو عن طريق أعمال قصدية يكون حائز 

يعتبر كل من المستأجر والمستعير لذلك  .ء كان يحوز لحساب نفسه أو لحساب الغيراسو
وينتفع من هذه السيطرة، فلا يمنع والوكيل حائز لأنه يسيطر على الشيء سيطرة فعلية 

وصفه حائزا حتى ولو أنه لا يحوز لحساب نفسه، بل يحوز لحساب المؤجر، والمعير، 
تقوم بمجرد أن يباشر ) القانونية أو العرضية(والموكل، ومن هنا يسلم اهرنج بأن الحيازة 

طرة المادية ، فالشخص الذي يباشر السي)2(الحائز على الشيء سلطة فعلية مفيدة وواعية
ب غيره دون أن يفيد وينتفع من هذه الحيازة كما هو الحال بالنسبة للخادم والتابع، الحس

  .فإن حيازته تكون تبعية
لمادية هي الحيازة ذاتها، فحيثما يوجد اسميت هذه النظرية بالمادية لكون السيطرة 

تنعدم هي عدم يندية تقوم حيازة صحيحة وحيثما امظهر خارجي محسوس من السيطرة الم
  .)3(الأخرى

                                                
  .802السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  - 1
  .806 ، صنفسهمرجع ال - 2
  .39، ص 1993لطبعة الثالثة، الإسكندرية، ا ،رفالحيازة، منشأة المعاالمنجي محمد،  - 3
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لنظرية المادية هي جواز حماية الحائز لحساب العل أهم نتيجة عملية توصلت إليها 
غيره بدعاوى الحيازة، وأهم تطبيق لهذه النتيجة العملية هو حماية حيازة المستأجر بالرغم 
 من أنه لا يحوز لحساب نفسه بل لحساب غيره، في حين لا تحميه النظرية الشخصية،

  .)1(ية على الحائز القانوني، إذ وحده من يمكنه رفع دعاوى الحيازةافهي تقتصر الحم
ا النظريتين صر المعنوي معتمدين في ذلك على كلتأورد الفقهاء عدة تعريفات للعن

  :، ومن بينها)لنظرية الشخصية والنظرية الماديةا(
لشيء المحاز انصراف نية الحائز في أن يظهر على ا "العنصر المعنوي هو  -

بمظهر المالك أو صاحب حق عيني عليه، أيا كان هذا الحق، حق ملكية أو انتفاع  أو 
  .)2("عبارة عن نية الحائز في استعمال حق من الحقوق  " :أو هو "... ارتفاق
  .)3("حيازة الشيء بنية تملكه  " :العنصر المعنوي هو -
في اكتساب الحق العيني والظهور  توافر النية لدى الحائز " :العنصر المعنوي هو -

بمظهر صاحب الحق أو مالك الشيء المحاز وذلك عند مباشرة الأعمال والتصرفات 
لحيازة ومتفقة مع طبيعته ويكون ذلك لحساب االمادية التي تعد مزاولة للحق موضوع 

  .)4("الحائز لا لحساب شخص آخر 
ئز ملكية الشيء المحاز دعاء الحااوجوب ": يعرفه الفقه الإسلامي على أنه -

  .)5("وإضافته إلى ملكه 
  :لجزائرياموقف المشرع  .ج

نصوص القانون المدني الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية  ءعند استقرا
المتعلقة بالحيازة وأحكامها العامة وجدنا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظرية الشخصية 

ظرية المادية كاستثناء، وذلك عندما حمى حيازة المستأجر كقاعدة عامة، بينما أخذ بالن
                                                

  .807السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  - 1
  .518، مرجع سابق، ص عبد المنعم  دةصالفرج  - 2
  .32، ص 2004النشر، لجزائر، حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، دار هومة للطباعة و - 3

4  - WEIL Alex, Droit civil, les biens, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1974, p 325- 326. 

  .39لملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص الي أمير خالد، اكتساب دع - 5
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 487بالرغم من أنها حيازة عرضية بجميع دعاوى الحيازة وفقا لما جاءت به المادة 
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير  ": والتي تنص .ج.م.ت

شخصيا المتعرض الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة وللمستأجر أن يطالب 
، فحيازة " بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس ضده كل دعاوى الحيازة

المستأجر لا تتوافر إلا على العنصر المادي، لكن ذلك لا يمنع من أن يلجأ إلى جميع 
لشخصي كمستأجر، فيرفعها أصالة عن نفسه لا الحيازة فيما يتعلق بحيازته  لحقه اوى ادع

  .ضد كل من يتعرض له في حيازته، وهذا هو الاستثناء من القاعدة العامة لمؤجراباسم 
 

لحيازة على عمل يأتيه الغير على الا تقوم  ": على أنه. ج.م.ت 808/1تنص المادة 
  .)1(" أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح

  :جود عملين لا تقوم بهما الحيازة همانستخلص من هذه المادة و
  .عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح -
  .عمل يأتيه الشخص على أنه رخصة من المباحات -

ين العملين في انتفاء العنصر المعنوي في ذتكمن علة عدم قيام الحيازة في كل من ه
يجعل الحيازة لا لثاني مما مل االعمل الأول وانتفاء العنصر المادي والمعنوي في الع

إذا باشر الحائز أعمال السيطرة المادية على أنها رخصة أو عمل مباح فلا تتحقق  تتحقق
الحيازة، ولقد فرق النص بين أعمال الإباحة وأعمال التسامح، وفيما يلي تفصيل في هتين 

  :الصورتين
  :الأعمال المادية المباحة –أ 

لشخص على أنه مجرد رخصة من يقصد بالعمل المباح أو العمل الذي يأتيه ا
ذلك العمل الذي يكون للشخص الحرية التامة في إتيانه أو عدم إتيانه، فإذا أتاه لم  المباحات

                                                
ه الغير، وهذا خطأ لأن العمل المكون للرخصة هو عمل اعتبر المشرع الجزائري العمل المكون للرخصة عمل يأتي -  1

يقوم به الحائز بنفسه، بينما أعمال التسامح هي أعمال تصدر من المالك بمعنى أنها أعمال تسامح الغير فيها، لذلك نرجو 
أو عمل لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه رخصة من المباحات : "من المشرع تصحيح هذه المادة كما يلي

  ".يتحمله الغير على سبيل التسامح
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، لكن هذا لا )1(يكن لأحد أن يمنعه منه، فهو بإتيانه لهذا العمل لا يتعدى على حق أحد
لأن الأعمال (مادي يكسبه حقا مهما طال الزمن ولا تقوم به الحيازة لانتفاء العنصر ال

، وكذلك انتفاء العنصر المعنوي، إذ هو لا )المادية يجب أن تنطوي على عنصر التعدي
، وتظهر أهمية هذه الصورة بوجه خاص في )2(يقصد استعمال الشيء ضد إرادة المالك

صدد حيازة حقوق الارتفاق ومثال تلك الأعمال فتح مطل مستوفيا لقيد المسافة القانونية، 
الشخص لا يتعدى على ملك الغير ولا يكسبه ارتفاقا بالمطل، فيجوز لصاحب العقار فهنا 

المجاور أن يقيم حائطا في حدود ملكه ويسد به المطل ولكنه لا يستطيع أن يفتح في هذا 
أراد ذلك أن يبتعد  االحائط مطلا لأنه لا يكون عندئذ مقيدا بالمسافة القانونية، بل عليه إذ

بين العقارين بمقدار المسافة القانونية، وفي هذا المثال يقوم الشخص  عن الخط الفاصل
لعمل لا تقوم به الحيازة ولا يكسب حقا بالتقادم، أما إذا قام بعمل الكن هذا  إيجابيبعمل 

كون بصدد عدم نسلبي، بحيث يمتنع عن إتيان رخصة من المباحات، في هذه الحالة لا 
بل نحن بصدد عدم إتيان رخصة من المباحات،  كسب حق عن طريق التقادم المكسب،

والرخصة إن لم تستعمل لا تسقط بالتقادم مثال ذلك أن يكون لمالك الأرض حق البناء 
القانون، فهذه رخصة لمالك  اعليها وأن يعلي بنائه كما يشاء في الحدود التي رسمه

لبناء اإن رخصته في سنة أو أكثر، ف 15رضه فضاء مدة ألا يأتيها، فإذا ترك أرض له لأا
لا تسقط بالتقادم المسقط، ويستطيع أن يقيم بناء على أرضه في أي وقت يشاء، ولا 
يستطيع جاره أن يحتج بأنه بقي ينتفع بمجاورته لأرض فضاء لا تحول دون الرؤية إلى 

  .)3(سنة وبأنه كسب حق ارتفاق على جاره بعدم البناء 15مدى واسع مدة 
لأمثلة أن الحيازة لم تتضمن تعديا على حق الغير ينكر به نلاحظ من خلال هذه ا

الحائز على صاحب الحق حقه المقرر على ملكه ويمنعه من استعماله أو الانتفاع به، 
  .بالتالي لا تكسب هذه الحيازة حقا مطلقا لانتفاء عنصريها المادي والمعنوي

                                                
، وكذا أبو السعود رمضان، مرجع 817السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  -  1

  .382سابق، ص 
  .20محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 2
  .382أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 3
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  :أعمال التسامح –ب 
التي يقوم بها الشخص متعديا على حق الغير،  يقصد بأعمال التسامح الأعمال المادية

لكن هذا الغير يتسامح معه ويرخص له صراحة أو ضمنا، هذه الأعمال ولا يحملها على 
عليها من قبيل التسامح وهذا الترخيص غير ملزم لصاحب الحق فله  يسبيل الاعتداء، فيبق

ليس لمن يباشرها  أن يوقف تلك الأعمال في أي وقت ويمنع الاستمرار فيها، ومن ثم
بأنه صاحب حق عيني على الشيء، لأنه لا يعتبر حائزا لعدم توافر نية الظهور  الادعاء

خلف فيه تالعين ينتفي ويبحق الغير على  ف الشخصا، وإن اعتر)1(بمظهر المالك لديه
  .العنصر المعنوي، فلا يمكن اعتباره حائزا

يام شخص بفتح مطل في جدار ملكه في هذه الحالة ق امن الأمثلة التي يمكن إدراجه
على ملك جاره وعلى أقل من المسافة القانونية، وسكت الجار تسامحا منه، فإن هذا العمل 

سنة،  15لا يؤدي إلى اكتساب حق ارتفاق بالمطل، حتى ولو بقي هذا المطل مفتوحا لمدة 
  .)2(وللجار طلب إغلاقه في أي وقت

العام، فيكون لمالكها المرور عبر  وجود أرض محبسة عن الطريق: مثال آخر
الأرض المجاورة ليصل إلى الطريق العام، فهذا قيد قانوني وليس حق ارتفاق، وبدلاً من 
أن يمر الجار ليس في العقار المجاور وإنما في عقار آخر، فإن هذا المرور لا يكسبه حق 

وحتى ولو لم تكن ارتفاق بالمرور إذا كان فيه تسامح من مالك الأرض التي يمر فيها، 
ر، فإنه لا االأرض محبسة عن الطريق العام، ورغم ذلك يمر مالكها عبر أرض الج

  .)3(يكتسب ارتفاقا بالمرور طالما كان مروره في هذه الأرض تسامحا من جاره
استقر الفقه والقضاء الفرنسيين على أنه تمنح دعاوى الحيازة للحائز الذي تقوم 

فله لاحتجاج بجميع دعاوى الحيازة في مواجهة الغير، ويعود  حيازته على مجرد التسامح،
                                                

  .281 – 280 ص ق، صمنصور محمد حسين، مرجع ساب - 1
  .197العبيدي علي هادي، مرجع سابق، ص  - 2
إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن : " 1984أكتوبر11لقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  -  3

لا رقابة عليها لمحكمة سب الملكية بمضي المدة فامح وأن يده بناء على ذلك لا تكانتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التس
  .07، نقلا عن بلميهوب رابح، ولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق، ص "النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية
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أساس هذه الحماية إلى كون أعمال التسامح يتوافر فيها العنصر المادي وهو قرينة على 
الحيازة، ولا تزول هذه القرينة إلا بالنسبة للمالك المتسامح دون غيره، بمعنى لواضع اليد 

  .)1(لحيازة في مواجهة الغير باستثناء المالكعلى سبيل التسامح ممارسة جميع دعاوى ا
يعود السبب في عدم قيام الحيازة في أعمال التسامح إلى مقتضيات حسن الجوار بين 

لطغى على العلاقات بين الجيران " حيازة"الجيران، فلو اعتبر المرور من أرض الجار 
  .التشدد والحذر

  

  :انتفاء عنصر القصد عند غير المميز - جـ 
على جواز اكتساب غير المميز الحيازة عن طريق من  ج.م.ت 809مادة تنص ال

ينوب عنه نيابة قانونية، وسبق أن رأينا أن العنصر المادي في الحيازة وهو السيطرة 
، أما العنصر )الخادم، التابع، الحائز العرضي(المادية يجوز مباشرته بواسطة الغير 

يجب أن يتوافر لدى الحائز شخصيا، فالقصد المعنوي، فلا يجوز مباشرته بالوساطة، بل 
كالصبي المميز (فإذا كان الحائز مميزا  .أمر شخصي لا يتصور توافره في غير الحائز

فيجوز أن يتوافر ) سنة فأكثر أو من في حكمه كالمحجور عليه لسفه أو غفلة 13البالغ 
، بل يكفي لديه عنصر القصد، حيث لا يشترط في توافر هذا العنصر كمال الأهلية

سنة أو من في حكمه كالمجنون  13كالصبي دون (أما إذا كان عديم التمييز  .لتمييزا
، فإن إرادته تكون معدومة فلا يتصور توافر عنصر القصد لديه، حيث أن مناط )والمعتوه

وجود هذا العنصر هو توافر الإرادة وهي متخلفة هنا، لذلك فإن عنصر القصد يجب أن 
يقوم هذا النائب  .من ينوب نيابة قانونية عن عدم التمييز من ولي أو وصييتوافر هنا عند 

والمعنوي نيابة عن عديم الأهلية، ولكن لحساب هذا  بمباشرة عنصري الحيازة معا المادي
  .اليد الظاهر عآثارها لصالح عديم التمييز لا لصالح واض ستنتج الحيازة  نأ كماالأخير، 

 

إذا كان من السهل إثبات وجود العنصر المادي للحيازة وذلك بإثبات وجود سيطرة 
فعلية من طرف الحائز على العقار من خلال إتيان أعمال مادية داخلة في مضمون الحق، 

                                                
  .21محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
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فإنه من الصعب إثبات وجود أو توافر العنصر المعنوي لكونه أمر داخلي نفساني لا يمكن 
طلاع عليه، لهذا ومن أجل تسهيل عمليات إثبات توافر العنصر المعنوي أقام لاكشفه أو ا

القانون قرينة قانونية بسيطة لصالح من يثبت له العنصر المادي، فبمجرد توافر هذا 
الأخير يعتبر قرينة قانونية على توافر العنصر المعنوي، بمعنى يعتبر كل من يباشر 

ز لحساب نفسه حيازة أصلية لا عرضية، وعلى من العنصر المادي للحيازة، إنما يحو
  .يدعي أن الحائز يحوز لحساب غيره إثبات العكس

إن المشرع وهو يقيم هذه القرينة يكون مراعيا للوضع الغالب والظاهر والذي يمثل 
الأصل العام، فهذا الوضع الغالب يقتضي أن من يقوم بالأعمال المادية الداخلة في 

ويسيطر عليه بذلك سيطرة فعلية تكون عنده نية الظهور بمظهر مضمون الحق العيني 
صاحب هذا الحق، من هنا استخلص المشرع أن توافر العنصر المادي في الحيازة، يعتبر 

  .)1(المعنوي العنصر  قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات عكسها على توافر
لشك يفترض أن وعند ا ": ج .م.ت 810/2نص المشرع الجزائري في نص المادة 

إذا تنازع أشخاص  ": ج .م.ت 822، كما نصت المادة "مباشرة الحيازة إنما يحوز لنفسه
متعددون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحيازة 

  ."المادية إلا إذا كان قد اكتسب هذه الحيازة عن طريق التدليس
) العقار(ع يده على الشيء محل الحيازة يتضح من خلال هذين النصين أن من يض

ويسيطر عليه سيطرة فعلية لا يكلف بتحمل عبء إثبات حيازة العقار لحساب نفسه، فهذا 
هو الأصل طبقا للقرينة القانونية المذكورة، وإذا ثار الشك حول وصف الحيازة يفترض 

مقتضى هذا أن أن الحيازة الظاهرة قرينة على الحيازة الحقيقية حتى يثبت العكس، و
مجرد الحيازة المادية قرينة على أنها حيازة قانونية حقيقية يكتمل لها إلى جانب العنصر 
المادي، العنصر المعنوي كذلك، لكن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز لمن ينازع الحائز 

لى في حيازته للعقار إقامة الدليل على العكس وذلك بأن يثبت مثلا أن هذه الحيازة قائمة ع
أساس عقد إيجار أو وكالة أو بوصف واضح اليد تابعا، فإنه وبمجرد استظهار عقد 

                                                
  .445، وكيرة حسين، مرجع سابق، ص 133الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص  - 1
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الإيجار القائم بين المؤجر والمستأجر تزول صفة الحيازة الحقيقية عن هذا الأخير، أما قبل 
يظل الشخص الذي يباشر السيطرة المادية على العقار حائزا ) أي قبل إقامة الدليل(ذلك 

هل يمكن العمل بهذه : السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو لحساب نفسه، لكن
  القرينة البسيطة في كل الأحوال والحالات؟

 االإجابة لا، فافتراض العنصر المعنوي لا يعمل به إلا إذا كانت الحيازة مبتدئة، أم
، فإنه يفترض في الحائز أنه مستمر في مباشرة )1(نت استمرارا لحيازة سابقةاإذا ك

عمال المادية لحساب غيره وليس لحساب نفسه وهذا ما أكدته الفقرة  الثانية من المادة الأ
لاستمرار انت الحيازة استمرارا لحيازة سابقة، افترض أن هذا افإذ ك... ": ج .م.ت 810

لاستمرار قرينة ا، فينقلب مقتضى القرينة السابقة بحيث يصبح "هو لحساب البادئ بها
، إلا أن هذه القرينة )2(البادئ بالحيازة وليس لحساب المستمر فيهاعلى أنه يتم لحساب 

يجوز كذلك نقضها بإقامة الدليل على عكسها وذلك بإثبات تغير سبب وصفة الحيازة إما 
بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يدل بوضوح على أنه أصبح يباشر السيطرة المادية 

  .ج.م.ت 831نية من المادة لحساب نفسه وهذا ما نصت عليه الفقرة الثا
تتغير صفة الحيازة في هذه الحالة إذا تلقى الحائز  :تغير صفة الحيازة بفعل الغير - 

العرضي ملكية العين بمقتضى تصرف ناقل للملكية سواء من المالك نفسه أومن الغير 
 أن يشتري المستأجرذلك معتقدا أنه المالك وصاحب الحق في التصرف في العين، ومثال 

العين المؤجرة من المؤجر أو من شخص آخر يعتقد بأنه المالك، فهنا تنقلب وتتغير حيازة 
، ومن وقت هذا )3(المستأجر العرضية بمجرد صدور عقد البيع إلى حيازة قانونية

  .التصرف يصبح الحائز يحوز لحساب نفسه وله أن يحتمي كمالك بجميع دعاوى الحيازة
تتغير صفة الحيازة في هذه الحالة إذا : ائز نفسهتغير صفة الحيازة بفعل الح - 

صدر فعل من الحائز العرضي يعارض به حق المالك، ولا يكفي في ذلك مجرد إنكار 
                                                

السيطرة المادية بالوساطة عن غيره، فإنه يبقى مباشرا لها بهذه الصفة، فليس له أن  فإذا ثبت أن شخصا يباشر - 1
  .)ج.م.ت 831/01المادة ( يغير بنفسه لنفسه الأصل الذي تقوم عليه الحيازة

  .446كيرة حسن، مرجع سابق، ص  - 2
  .281منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص - 3
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الحائز العرضي لحق المالك أو مجرد التصرف المادي بهدم العين أو إقامة منشآت بها، 
ا التعسف أن يغير فهذا يعد تعسفا منه في استعمال حيازته العرضية، ليس في شأن هذ

صفة الحيازة ويحولها إلى حيازة صحيحة، بل يجب أن تقوم منازعة جدية على ملكية 
يدعيها الحائز لنفسه وينكر المالك عليه ) سواء أكانت المنازعة فعلية أو قضائية(العين 

  .)1(ذلك
وفي كل الأحوال يقدر قاضي الموضوع فيما إذا كانت الأفعال التي تصدر من 

رضة ملكية المالك على نحو يكفي لتغير صفة از العرضي كافية لأن تنطوي على معالحائ
  .الحيازة من عرضية إلى قانونية

على ضوء ما تقدم، فإنه يشترط لقيام الحيازة توافر العنصر المادي والمعنوي معا 
زة ن محورا للتمييز بين الحياان العنصراهذ بالحماية القانونية، كما يعتبر ظىلكي تح

  .القانونية والحيازة العرضية، لذلك سنتعرض لأنواع الحيازة في المبحث التالي
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 

 
تقوم التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية على إمكانية توافر العنصرين 

الفعلية عليه يء أو السيطرة المادي والمعنوي، فإذا توافرت لدى الحائز الحيازة المادية للش
ن ينوي الظهور لحساب نفسه بمظهر المالك وصاحب الحق وكل) العنصر المادي(
، أما إذا كانت نيته مجردة من التملك والظهور )1(كانت حيازته قانونية) العنصر المعنوي(

   .)2(بمظهر المالك في مباشرة سلطات المالك أو صاحب الحق كانت حيازته عرضية
لا تقتصر حيازة الحائز العرضي للشيء على مجرد السيطرة المادية  لكن قد

، بل يتعدى ذلك إلى إمكانية جمعه بين )3(المحضة التي لا يتوفر فيها وجود نية التملك
الحيازة المادية المحضة والحيازة القانونية في الوقت نفسه وذلك عندما تخول سند حيازته 

الحالة يحوز الحائز هذا الحق العيني لحساب نفسه لا  ، في هذه)4(حقا عينيا على العقار
لحساب المالك، بينما يحوز حق الملكية حيازة عرضية لحساب المالك، وهذا الأخير يعتبر 

  .حائزا قانونيا لحق الملكية وإن كان يباشر السيطرة المادية بواسطة الغير
نتائج في غاية الأهمية،  يترتب على التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

س الحماية بدعاوى الحيازة في الأصل للحيازة القانونية دون الحيازة يفمن ناحية تكر
العرضية، وإن كان المشرع قد خرج عن هذا الأصل بإعطاء المستأجر الحق في الالتجاء 
 إلى هذه الدعاوى لحماية حيازته العرضية، ومن ناحية أخرى تعتبر الحيازة القانونية

                                                
منصور محمد  لكون الحائز يباشر سلطات المالك على الشيء باسمه ولحسابه،" حيازة الملك"يسميها البعض  -  1

  .268حسين، مرجع سابق، ص
لكون الحائز يحوز الشيء لمجرد الانتفاع به طبقا لما يقرره السبب الذي يعطيه حق " حيازة انتفاع"يسميها البعض  -  2

، فيكون الشيء مملوكا لشخص ويحوزه شخص آخر للانتفاع به، وحق الانتفاع حق مؤقت الانتفاع عقدا كان أو وصية
  .268سببه، لذا فالحيازة تكون هي الأخرى مؤقتة، منصور محمد حسين، المرجع نفسه، ص  بزوال يزول

  .فهي حيازة عرضية مطلقة لا تكسب أي حق عيني على الشيء - 3
  .ض الحقوق العينية دون البعض الآخرفتكون حيازة نسبية تمنع من كسب بع - 4
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التي تؤدي إلى كسب الحقوق العينية، في حين لا تكسب الحيازة العرضية أي حق  اوحده
  .عيني طالما هي باقية على صفتها العرضية ومهما مضي من مدة عليها

يترتب على تعداد أنواع الحيازة اختلاف في أحكامها وآثارها، لهذا سنحاول التعرف 
المدني مع بيان شروط وآثار كل نوع على على أنواع الحيازة وفقا لما نظمه القانون 

حدى، فنخصص المطلب الأول لدراسة الحيازة القانونية، والمطلب الثاني لدراسة الحيازة 
  .العرضية

 

 
ما هو  :لبيان هذا النوع من الحيازة استلزم الأمر الإجابة على التساؤلات التالية

ما هي الشروط الواجب توافرها لتكون جديرة  ،)الفرع الأول(ة؟تعريف الحيازة القانوني
  ).الفرع الثالث(وماذا يرتب القانون عليها من آثار؟ ،)الفرع الثاني(بحماية القانون؟

 

 

وضع اليد على شيء من الأشياء أو حق ": على أنها الحيازة القانونية الفقه يعرف
ق والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية من الحقو

ن الحيازة ا، بمعنى )1("القابل لها مع الظهور عليه بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني
ر أو االقانونية أو كما يسميها آخرون بالحيازة الحقيقية هي سيطرة الحائز الفعلية على عق

بمباشرته لأعمال مادية ...) حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن حيازة(على حق عيني عقاري 
، بحيث يسعى من خلال هذه الأعمال )العنصر المادي(سواء بنفسه أو عن طريق غيره 

، فيتصرف في )العنصر المعنوي(إلى الظهور بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر 
  . المالك في ملكه فذلك الحق العيني تصر

                                                
  .97علي، مرجع سابق، ص الأمين محمد  - 1
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لتي يباشرها الحائز على الشيء المحاز يمكن أن تكون مستندة إلى هذه السيطرة ا
  .حق أو غير مستندة إليه

 

 

فلكي تنتج  .ها توافر العنصر المادي والمعنويلا يكفي لقيام الحيازة وإنتاج آثار
قادم، وجديرة بحماية الحيازة آثارها القانونية، وتكون سببا لكسب الحق أو التملك بالت

الشروط تتمثل القانون لها عن طريق دعاوى الحيازة، وجب أن تتوفر على مجموعة من 
  .نية، الاستمرار والوضوحفي الهدوء، العل

، الخفاء )عدم الهدوء( كما يجب أن تكون خالية من عيوب الحيازة وهي الإكراه
، فتنص )غموض وعدم الوضوحال(والالتباس ) عدم الاستمرار(، التقطع )نيةعدم العل(

ن فيها اإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو ك...  ": ج.م.ت 808/2المادة 
أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس  االتباس، فلا يكون له

  ." عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب
لمادة نجده قد أغفل ذكر عيب عدم الاستمرار، إلا أن بالرجوع إلى مضمون هذه ا

سد هذا الفراغ، إذ أكد على ضرورة استمرار الحيازة لوقت  )1(ا.م.ا.ق524نص المادة 
وبناء على هذا سيتم التعرض  .يتحقق استقرارها استقرارا كافيا معين وعدم تقطعها حتى

لى العيب الذي قد يشوبه وفقا إلى شروط صحة الحيازة القانونية، وسنشير في كل شرط إ
  .ج.م.ت 808/2للترتيب الذي أورده المشرع الجزائري في نص المادة 

                                                
يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان " : على ما يلي إ.م.إ.ق 524تنص المادة  - 1

ستمرة لا يشوبها انقطاع ري، وكانت حيازته هادئة وعلنية وماحائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عق
  ".وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل



 مفهوم الحيازة العقارية                                                                 :          ل الأولــالفص

46 
 

 

تمكن الحائز من استعمال الشيء والانتفاع به دون اللجوء إلى  ": يقصد بالهدوء
  .)1("العنف والقوة حتى لا تتحول حيازته إلى حيازة مغتصبة 

بصفة الهدوء، إذ لم يحصل عليها الحائز بالقوة والتهديد، وفي حالة  الحيازة تتميز 
حصوله عليها بهذه الطريقة تكون حيازته مشوبة بعيب الإكراه أو عدم الهدوء، لهذا وجب 

  .التطرق إلى عيب الإكراه
  :معنى عيب الإكراه أو عدم الهدوء –أ 

ليها صاحبها بالقوة أو التهديد وبقي إذا حصل ع )2(تكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه
محتفظا بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذي حصل عليها به، ويستوي في ذلك أن 
تكون القوة أو التهديد قد استعمل ضد المالك الحقيقي للعقار لانتزاع ملكه منه أو استعمل 

ستعمل القوة ضد حائز سابق غير مالك لانتزاع حيازته، كما يستوي أن يكون من ا
والتهديد هو الحائز نفسه أو أعوان له يعملون باسمه، كما يستوي أن يكون هذا الإكراه 

أو يكون معنويا عن طريق التهديد، ويختلف ) الإكراه البدني(ماديا باستعمال القوة والعنف 
أثر الإكراه المعنوي باختلاف الأشخاص ونوع التهديد، كما أن الإكراه يعيب الحيازة 

اء انتزعت من الحائز بالقوة أو التهديد أو أن الحائز قد أُذعن للقوة والتهديد فسلم العقار سو
  .مكرها

هل الحيازة التي تبدأ هادئة ثم يضطر : غير أن السؤال الذي يجب طرحه هنا هو
  صاحبها لاستعمال القوة والتهديد للاحتفاظ بها تعد معيبة؟

  :إلى وجهتين للإجابة عن هذا السؤال انقسمت الآراء
  

                                                
  .59الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص   - 1
الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيحمله على فعل ما يكرهه قهرا، أو هو ": أن يرى الأستاذ السنهوري -  2

سيط ، السنهوري، الو"زة بصورة تتنافى مع ظهور الحائز بمظهر صاحب الحقاستخدام العنف أو الضغط لكسب الحيا
، ص 2000، ، لبنان، مصادر الالتزام، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقيةفي شرح القانون المدني

442.  
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  :الرأي الأول – 1
يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يكفي أن ينقطع الإكراه الذي حصل به الحائز على  

الحيازة ابتداء حتى تكون الحيازة خالية من عيب الإكراه، بل يجب أن تستمر فوق ذلك 
مهددة واضطر هذه الحيازة الهادئة طوال المدة التي تبقى فيها، فعلى هذا إذا كانت الحيازة 

الحائز في أي وقت للدفاع عنها بالقوة، فإنها، تكون حيازة غير هادئة يشوبها عيب 
  .)1(الإكراه

كان هذا الرأي محل نقد شديد مما دفع أنصاره إلى التخفيض من حدة النقد الموجه 
  :إليهم وذلك بوضعهم تحفظات واستثناءات عليه أدت إلى القول أنه

باستعمال القوة  الإيجابيقيام الحائز بأعمال الإكراه  لا يعكر هدوء الحيازة -
  .والتهديد من أجل المحافظة على حيازته التي بدأت هادئة

قيام الحائز بأعمال الإكراه السلبي باستبقاء الحيازة التي  الحيازة لا يعكر هدوء -
  .)2(بدأت هادئة دون اللجوء إلى العنف للدفاع عنها

حين  1968فبراير  15ض الفرنسية في حكم له بتاريخ هذا ما قضت به محكمة النق
أعمال العنف  رغم أنها كانت قد استعملتباسترداد حيازتها " Barciant"سمحت للسيدة 

للمحافظة عليها، فمحكمة النقض الفرنسية أخذت بعين الاعتبار مصدر حيازة المدعية 
 . )3(حيث كانت حيازتها هادئة وقت اكتسابها

ذين التحفظين أن أعمال العنف الواقعة على الحيازة بعد استقرارها من هنستنتج 
  . لا يكون من شأنها أن تشوب الحيازة بعيب الإكراهء قومت مقاومة سلبية أو إيجابية سوا

  : الرأي الثاني-2
يرى أنصاره أن الحيازة إذا بدأت هادئة، فلا يعيبها بعد ذلك إذا اضطر صاحبها 

لقوة لدفع الاعتداء للاحتفاظ بحيازته ضد من يريد انتزاعها منه، إلى استعمال ا) الحائز(

                                                
  .853السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص  - 1
  .35زواوي فريدة، مرجع سابق، ص محمدي - 2

3- LACANTINERIE Brandry, op.cit, p200.  
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، وهذا ما يراه الجانب )1(فهذا من قبيل الدفاع الذي يثبت لكل شخص يتمتع بمركز واقعي
  . الكبير في فرنسا

نرجح هذا الرأي، ذلك أن العبرة ببداية الحيازة ومدى اقترانها بالإكراه أو عدمه 
بالتالي إذا ..." إذا اقترنت الحيازة بإكراه: "ج.م.ت 808/2لمادة وهو ما يستفاد من نص ا

بدأت الحيازة هادئة فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك 
الحيازة بل تظل هادئة صحيحة رغم ذلك، إذن تكون الإجابة عن السؤال المطروح سابقا 

  : كما يلي
م اضطر صاحبها لاستعمال القوة والتهديد للاحتفاظ إن الحيازة التي بدأت هادئة ث

بها لا تكون معيبة بعيب الإكراه، فهي تظل هادئة صحيحة رغم وقوع التعدي أثناءها 
وتنتج آثارها القانونية، أما الحيازة التي بدأت بالإكراه وحصل عليها الحائز بالقوة والتهديد 

هذه الحيازة معيبة بعيب الإكراه، ولا  ابتداء، واستمرت حيازته بهذا الوصف عندئذ تكون
  . تصلح لإنتاج آثارها

  : خصائص عيب الإكراه-ب
  : يتميز عيب الإكراه بخاصيتين هما

  :عيب الإكراه عيب نسبي-1
فإذا . )2(بحيث لا يكون له أثر ولا يستطيع التمسك به إلا من وقع عليه الإكراه 

يازة منتزعها مشوبة بعيب الإكراه انتزع شخص من آخر حيازة عقار بالإكراه، كانت ح
أن منتزع الحيازة بالنسبة إلى هذا الشخص الذي انتزعت منه الحيازة وحده ولا يستطيع 

يحتج بحيازته للتملك بالتقادم وكذا لا يستطيع أن يلجأ إلى دعاوى الحيازة إلا إذا انقطع 
ذا العيب لأن الحيازة الإكراه، بالتالي لا يمكن لغير من وقع عليه الإكراه الاحتجاج به

                                                
 . 199العبيدي علي هادي، مرجع سابق، ص- 1

إلا من الوقت الذي ... لا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه"... : ج على ما يلي.م.ت 808/2تنص المادة  -2
  ". يزول فيه هذا العيب
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تعتبر بالنسبة له هادئة، كما لا يجوز له أيضا أن يطالب باسترداد الحيازة لأي سبب من 
  . )1(الأسباب لكون الإكراه لم يقع عليه

أن له  إذا كان الشخص الذي انتزعت منه الحيازة ليس بالمالك الحقيقي، فلا يجوز
لإكراه لم يقع عليه، في هذه الحالة يجوز يحتج على منتزع الحيازة بعيب الإكراه لكون ا

لمنتزع الحيازة أن يحتج بحيازته على المالك الحقيقي باعتبارها خالية من عيب الإكراه، 
  .)2(فله أن يحمي حيازته بدعوى الحيازة، كما يستطيع أن يتملك ضده بالتقادم

  : عيب الإكراه عيب مؤقت-2
التي تنص صراحة على  808/2للمادة يمكن أن يزول عيب الإكراه أو ينقطع طبقا 

إذا اقترنت الحيازة بإكراه، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه إلا من " :أنه
 ، وزوال العيب هنا يكون بانقطاع الإكراه أو التهديد"الذي يزول فيه هذا العيب الوقت

يازته مشوبة بعيب عندئذ تكون ح ددياذا انتزع شخص حيازة عين بالقوة والته ومثال ذلك
الإكراه، وتظل كذلك ما دام الإكراه قائما ومادام الحائز مستبقيا العين في حيازته بالإكراه، 
فإذا انقطع الإكراه واستقرت الحيازة لمنتزعها، فإن هذا العيب يزول، ولمنتزع الحيازة بعد 

لشخص الذي زوال الإكراه أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة وأن يتمسك بالتقادم ضد ا
انتزعت منه الحيازة، وكذا ضد كل شخص آخر ولو كان هو المالك الحقيقي للعين، مع 
العلم أن القانون يجيز للشخص الذي انتزعت منه الحيازة بالإكراه أن يستردها خلال سنة 
من وقت انتزاعها منه بدعوى استرداد الحيازة، وإن لم يفعل ذلك أنتجت الحيازة آثارها 

التملك بالتقادم، وذلك بأثر رجعي من وقت استيلاء منتزع الحيازة على العين  ومنها جواز
  . وسيرورة حيازته هادئة

يعد هذا الحكم مخالفا لما جرى عليه القانون الروماني حيث كان يرى أن عيب 
الإكراه عيب مطلق دائم لا يزول أثره أبدا، ويرى أيضا أن القول بمشروعية الحيازة التي 

كراه معناها الأخذ بمشروعية الغصب والقوة لكسب ملكية العقار بالحيازة، لكن بدأت بالإ

                                                
  .71مرجع سابق، صالأمين محمد علي،  -1
  . 856-855صص ، السنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -2
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إلى المنطق من الناحية النظرية، إلا أنه لا يتماشى  بوإن كان رأي القانون الروماني أقر
مع طبيعة الحياة العملية، وما تتطلبه من يسر ومرونة وعدم إثارة البحث في الماضي عن 

صفاتها التي بدأت بها، لأن من شأن ذلك نشوء منازعات لا حصر منشأ الحيازة وأصلها و
لها، وأنه من كان حريصا على حيازته، الدفاع عنها عن طريق السبل التي بسطها 

  . )1(المشرع لحماية الحيازة
 

مادية على مرأى مباشرة الحائز لأعمال السيطرة ال :"يقصد بظهور الحيازة وعلنيتها
. ومسمع الكافة أو على الأقل على مرأى صاحب الحق، فهو يظهر كصاحب حق

المجاهرة ومعناه "، كما يقصد بالظهور )2("وصاحب الحق لا يستعمل حقه خفية وإنما علنا
أن يجاهر الحائز الشيء الثابت عليه بأنه مالكه دون غيره من الناس، ويتمسك بذلك إذا ما 

منازع، وينتصب أمام القضاء للدفاع عن ملكيته في مواجهة من نازعه في ذلك 
  )3(".ينازعه

يشرط القانون في الحيازة حتى تنتج آثارها القانونية أن تكون ظاهرة علنية، أما في 
حالة ما إذا كانت الأعمال المادية التي يباشرها الحائز ليس من شأنها أن تظهر الحيازة 

لحة في العلم بها، عندئذ نكون أمام حيازة يشوبها لجمهور الناس وخاصة من لهم مص
   .لعيبلهذا ا عيب الخفاء، وفيما يلي بيان

  : معنى عيب الخفاء-أ
قام الحائز بأعمال مادية لعنصر المادي للحيازة، ويتحقق إذا يصيب عيب الخفاء ا

اء داخلة في مضمون الحق بطريقة لا تشعر معها المالك أن حقه في حيازة غيره وهذا سو
تعمد الحائز إخفاء حيازته أو لم يكن كذلك، بمعنى لا يهم إن كان من أخفى الحيازة حسن 

  . نية أو سيئها

                                                
  .79قادري نادية، مرجع سابق، ص -1
  . 394أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -2
  . 283منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص -3
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يلاحظ أن الجهل بالحيازة لا يعني أبدا إخفائها، فإذا استعمل الحائز العقار بشكل 
ظاهر، ولكن المالك لم يعلم بالحيازة لسبب من الأسباب كسفر مثلا، فلا تكون الحيازة 

فية لهذا السبب، فليس من الضروري لاعتبار الحيازة علنية أن يعلم بها المالك علم خ
   )1(.اليقين، بل يكفي فقط إمكانية واستطاعة العلم

إذا كانت حيازة المنقولات من السهل إخفائها، فإن ذلك ليس بالأمر اليسير بالنسبة 
أو أرض يزرعها لأن للعقارات، فإنه من الصعب إخفاء الحائز حيازة منزل يسكنه 

، فيضرب الفقه أمثلة نادرة لحدوث الحيازة الخفية )2(م أن تكون حيازة ظاهرةتّحطبيعتها ت
في العقار، ومنها أن يمر الحائز في أرض جاره في أوقات لا يمكن رؤيته فيها مستعملا 

تفاق الممر، فحيازته هنا خفية لا تحمى أبدا بدعاوى الحيازة ولا تؤدي إلى كسب حق الار
  . )3(بالمرور بالتقادم مهما طال استعمال الحائز للممر بهذه الطريقة

يكون تقدير توافر شرط الظهور من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع 
  . ويتم استخلاصها من وقائع الدعوى والتحقق في مستنداتها وأوراقها

  : خصائص عيب الخفاء-ب
   :يتميز عيب الخفاء بخاصيتين هما

  : عيب الخفاء عيب نسبي-1
إذا حصلت الحيازة خفية فلا يكون لها أثر تجاه من : "ج.م.ت 808/2تنص المادة 

فلا يحتج بهذا العيب إلا " أخفيت عنه الحيازة إلا من الوقت الذي يزول فيه هذا العيب
دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة أمام  فيت عنه الحيازة وحدهعلى الشخص الذي أخ

ه، أما إذا كانت الحيازة ظاهرة أمام صاحب الحق ولكنها أخفيت على سائر الناس، يعين
فلا يجوز لصاحب الحق أن يتمسك بخفاء الحيازة بدعوى أنها خافية على الناس مادامت 

  . ظاهرة له

                                                
  . 394أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1
  . 849، صاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابقالسنهوري عبد الرز -2
  . 198العبيدي على هادي، مرجع سابق، ص -3
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لا يحتج بعيب الخفاء إلى على من كانت له مصلحة في العلم : خلاصة القول
ازة غير منتجة لآثارها بالنسبة لذوي المصلحة الذين أخفيت بالحيازة فالخفاء يجعل الحي

   .عنهم
 : عيب الخفاء عيب مؤقت-2

تصبح الحيازة صالحة لإنتاج آثارها القانونية، وتقرر لها الحماية القانونية وتؤدي 
إلى كسب ملكية العقار أو الحق العيني العقاري بالتقادم بمجرد زوال عيب الخفاء وهذا ما 

إذا حصلت الحيازة خفية فلا يكون أثر تجاه من أخفيت : "ج.م.ت 808/2لمادة تقضي به ا
فإذا بدأت الحيازة خفية وبقيت  ،"إلا من الوقت الذي يزول فيه هذا العيب... عنه الحيازة

ها، ولا تكون خالية من ءكذلك مدة معينة ثم ظهرت، فلا يعتد بالمدة التي كانت خفية أثنا
د بالحيازة وتصبح صالحة لأن ظهورها، فمن ذلك الوقت فقط يعتت عيب الخفاء إلا من وق

  .  )1(تنتج آثارها
أما إذا بدأت الحيازة ظاهرة ثم أخفيت بعد ذلك، فلا يعتد بها إلا من الوقت الذي 
كانت فيه ظاهرة، أما منذ الوقت الذي أصبحت فيه خفية فلا تنتج آثارها، ويقطع التقادم، 

تكتمل في نهاية الوقت الذي كانت فيه الحيازة ظاهرة، فإنها تقطع  فإذا كانت مدة التقادم لم
  .)2(من الوقت الذي صارت فيه معيبة بعيب الخفاء

 

يقصد بالوضوح ألا يوجد أمر يلابس حيازة الحائز للشيء على نحو يفسر حيازته 
ه له على أنه شريك، وقد يكون نائبا تفسيرا آخر كأن يكون شريكا في الشيوع فتفسر حيازت

  . )3(عن المالك أو وليا أو وصيا أو وكيلا فتفسر حيازته على هذا الأساس

                                                
  . 257الشهاوي عبد الفتاح قدري، مرجع سابق، ص -1
  .69المنجى محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص -2
  . 284منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص -3
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في الحيازة أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض وإلا كانت  يشترط القانون
الذي قد يشوب وضوح الحيازة،  لآثارها القانونية،و فيما يلي بيان للعيبمعيبة غير منتجة 

  . ل في الأخير إلى بيان خصائصهوصلعنصر الذي قد يصيبه هذا العيب للوع تحديد ام
  : عيب الغموض أو اللبس أو عدم الوضوح-أ

اللبس هو ما تحدثه الحيازة من شك لدى من يحتج عليه بها، حول القصد من 
حيازته، ويتعلق عيب الغموض أو اللبس بالعنصر المعنوي في الحيازة، فتكون الحيازة 
مشوبة بهذا العيب إذا اشتبه أمرها فيما يتعلق بعنصر القصد، فيطرح التساؤل هل أن 
الحائز يحوز لحساب نفسه أو أنه يحوز لحساب غيره؟ أم يحوز لحساب نفسه ولحساب 

  غيره معا؟ 
إذا قلنا أن عيب الغموض يصيب العنصر المعنوي للحيازة، ذلك أن الحيازة المادية 

ومع ذلك تكون حيازته غامضة، لأن هذه الأعمال يجوز أن تصدر  نلاحظها متوفرة لديه،
من الحائز بصفة أخرى غير الصفة التي يتمسك بها، فقد يكون الشخص حائزا نيابة عن 

، كما يأتي هذا اللبس من الغموض الذي يشوب نية الحائز نتيجة احتمال هذه النية )1(الغير
بشأن هذه الحيازة، فلا يعلم هل الحائز  لأكثر من معنى مما يوقع الغير في غموض وشك

حث عنه عند الحائز، الالتباس لا يب ، و)2(يحوز لحساب نفسه أم لحساب غيره أو لهما معا
يستخلص من وقائع العنصر المادي للحيازة التي تبعث عند الغير الشك في بل عند الغير، ف

  : الحيازة غامضة قصد الحائز، ويمكن لنا أن نذكر بعض الأمثلة التي تكون فيها
  : حيازة الوارث-1

إذ يكون وضع يده على العقارات التي تركها مورثه، لا تظهر فيما إذا كان يستأثر 
بها لحساب نفسه وحساب بقية الورثة، أم لحسابه الخاص بنية تملكها لنفسه دون بقية 

                                                
  .31محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
  .80نادية، مرجع سابق، ص قادري -2
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ة قبل الورثة، ويظهر الغموض جليا قبل تصفية التركة، فحيازة الوارث لأعيان الترك
  . )1(تصفيتها تكون مشوبة بعيب الغموض

  : الحيازة الشائعة-2
هي الحيازة التي كثيرا ما يقع الشك بصددها، فقد تحمل حيازة أحد الشركاء للعقار 
الشائع أكثر من معنى، فلا يعرف ما اذا كانت نيته تتجه إلى حيازة العقار لحساب نفسه 

، فتكون حيازة الشريك على )2(ب بقية الشركاءحيازة شخصية أو أنه يديرها لحسابه ولحسا
  . الشيوع حيازة غامضة

  :حيازة التابع-3
كحيازة الخادم لبعض عقارات مخدومه المتوفى، فقد تكون حيازته لتلك العقارات 
حيازة عرضية لحساب المتوفى وقد تكون حيازته قانونية لحساب نفسه بنية تملكها، فإذا 

مكن القول أنها حيازة مشوبة بعيب الغموض ومن ثم لا تنتج احتج الحائز بهذه الحيازة أ
  .)3(آثارها

  :حيازة المستأجر-4
إذا اشترى المستأجر العقارات بالتخصيص الموجودة في العقار والمرصودة لخدمته 
واستغلاله ثم إبقائها على وضعها، يثور الشك هنا حول حيازته لها، هل يحوزها لحساب 

ومنه لا يستطيع أن يحتج بهذه الحيازة على  ؟لحسابه الخاصمالك العقار أم يحوزها 
  . )4(الدائن المرتهن الذي يشمل رهنه هذه العقارات طالما يوجد التباس لديه حول نية الحائز

                                                
الطاعنة التمست الحكم : "ما يلي 31/07/2000صادر بتاريخ  197177للمحكمة العليا تحت  رقم  قرارجاء في  -1

ومن هذا ... بإثبات حقوقها في التركة على أساس أن المطعون ضده حاز العقارات بصفة عاصب لها في تركة والدها
بلميهوب رابح وولد سعيد محمد سعيد، مرجع : ، نقلا عن..." يترتب عليها آثارهاتكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس ولا

  . 12سابق، ص
  .567، مرجع سابق، صرمضان سعود، و أبو ال284مرجع سابق، ص منصور محمد حسين، -2
  . 857، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -3
  .462كيرة حسن، مرجع سابق، ص -4
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ثار نقاش فقهي حول تحديد ما إذا كان عيب الغموض أو اللبس مستقلا ومنفصلا 
لبعض أن عيب الغموض ليس بعيب عن باقي العيوب الأخرى، أم هو مختلط بها، فيرى ا

مستقل عن باقي عيوب الحيازة، فنجدهم يخلطون بين خلو الحيازة من العيوب وبين درجة 
الإكراه، الخفاء، (إثبات خلوها منها فيقولون بأنه إذا كان خلو الحيازة من العيوب الأخرى 

ن الحيازة مشوبة عندئذ تكو) بمعنى فيه شيء من الالتباس(غير ثابت ثبوتا تاما ) التقطع
بعيب الغموض أما إذا كان هذا الخلو ثابتا ثبوتا تاما فإن الحيازة لا تكون مشوبة بهذا 
العيب، لكن هذا الرأي انتقد على أساس أنه إذا تم تكييف عيب الغموض على هذا النحو 

كر الغموض ضمن عيوب الحيازة والاكتفاء بإضافة ن له معنى فمن الأولى عدم ذفلا يكو
  ". يجب أن يكون خلو الحيازة من العيوب ثابتا ثبوتا تاما"هو  شرط

إنه من البديهي جدا أنه " :كان هذا الرأي هو الآخر محل نقد شديد، فيقول منتقدوه
إذا اشترط القانون خلو الحيازة من العيوب، أن يكون هذا الخلو ثابتا ثبوتا تاما شأنه في 

، ونظرا لكل هذه )1("ون عليه عبء إثباتهذلك شأن أي أمر آخر يتمسك به الخصم ويك
الانتقادات، ظهر رأي آخر يعتبر عيب الغموض واللبس عيبا مستقلا وأنه ينصب على 
عنصر القصد وحده ولا يختلط بالعيوب الأخرى للحيازة وفي هذا الصدد يذهب بعض 

ا العنصر المؤلفون إلى القول بأن الحيازة التي يشوبها عيب الغموض أو اللبس ينتفي فيه
عنه عدم وجود الحيازة  المعنوي لكون هذا العيب يهدم هذا العنصر، بالتالي ينجم

   .وتشتبه في هذه الحالة بالحيازة العرضية وانعدامها
انتقد هذا الرأي على أساس أن الحيازة الغامضة تنتج آثارها بمجرد زوال الغموض 

الحق العيني لحسابه الشخصي وليس وإظهار الحائز أن نيته تتجه إلى استعمال العقار أو 
لحساب غيره، بالتالي تكون حيازته صحيحة، بينما الحيازة العرضية لا تتحول غلى حيازة 

، ضف إلى ذلك كون العنصر )2(قانونية صحيحة بمجرد تغيير الحائز العرضي لنيته
ى من لى إثباته وعلإالمعنوي مفترض قيامه لدى الحائز بحيث لا يكون الحائز في حاجة 

                                                
  . 859، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -1
  .32محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص - 2
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يدعي انتفاء هذا العنصر أن يثبت ذلك ويـأتي بالدليل، إذن الشك في نية الحائز لا يكفي 
لانتفاء العنصر المعنوي، من هنا تعتبر الحيازة قائمة لكون الغموض أو البس يؤدي فقط 
إلى عدم التأكد من العنصر المعنوي، كما أن افتراض القانون لتوافر العنصر المعنوي من 

فر العنصر المادي للحيازة لا يجعل القول بانتفاء العنصر المعنوي لمجرد الشك مجرد توا
فيه مقبولا، كما أن الحيازة قد تحمى في هذه الحالة باعتبارها حيازة مادية بدعاوى 

إذن الرأي الراجح هو الرأي المتجه إلى اعتبار عيب ).دعوى استرداد الحيازة( )1(الحيازة
  .مستقل عن باقي عيوب الحيازة الغموض أو اللبس عيب خاص

  : خصائص عيب الغموض أو اللبس-ب
  :إنه عيب نسبي-1

لا تجاه إكعيب الخفاء وعيب الإكراه عيب نسبي لا يكون له أثر  عيب الغموض 
من التبس عليه أمر الحيازة من حيث عنصر القصد فمثلا في حيازة الوارث، لا يستطيع 

بهذه الحيازة الغامضة لأنها لا تنتج أثرها بالنسبة  هذا الأخير أن يحتج على بقية الورثة
ونفس الأمر بالنسبة للحيازة . لهم، ولكن للوارث أن يحتج بها على غير ورثة الميت

الشائعة فلا يمكن للشريك في الشيوع أن يحتج على بقية الشركاء الآخرين بحيازته 
ذلك بالنسبة لغير هؤلاء الغامضة بالتالي لا يكون لها أثر تجاههم، في حين يمكن له 

  . الشركاء
نجد المؤلفون الفرنسيون يرون أن عيب الغموض عيب مطلق يكون له أثر تجاه 

  . الكافة لانتفاء عنصر القصد
لكن نحن نأخذ بالرأي الذي يعتبر عيب الغموض عيب نسبي ونوافق ما جاء به 

لتباس، افي الحيازة إذا كان  : "...والتي تنص 808/2المشرع الجزائري في نص المادة 
لا من الوقت الذي يزول فيه هذا إ... فلا يكون لها أثر تجاه من التبس عليها أمره

  ".العيب

                                                
، الطبعة الثانية، )الملكية والحقوق المتفرعة عنها وأسباب كسبها(د المنعم، الحقوق العينية الأصلية البدراوي عب -1

  .477، ص1973المطبعة العربية الحديثة، مصر، 
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إن العنصر المعنوي غير منتف بل هو موجود ويرد الشك في : "ترى حمدي فريدة 
  .)1("وجوده فقط

  : إنه عيب مؤقت-2
وض، وينتفي من الوقت يزول عيب الغموض أو اللبس بمجرد انتفاء اللبس أو الغم

الذي تصبح فيه الحيازة واضحة ويرفع فيه الشك الذي يحوم حول قصد الحائز، فمن وقت 
  . زوال هذا الغموض تصبح الحيازة صالحة لإنتاج كافة آثارها القانونية

بحيث إذا كانت حيازة الوارث أو الشريك في الشيوع حيازة غامضة ظلت كذلك 
الغموض، ويزول هذا الأخير إذا عمد الحائز الذي يشوب إلى أن ينتفي اللبس ويزول 

حيازته الغموض إلى التصرف في العين تصرفا يظهر بجلاء وفي غير لبس أنه يحوز 
العين لحساب نفسه وليس لحساب غيره أو لحساب نفسه وغيره معا، وهذا كأن يستقل 

فهنا يظهر أن الحائز حائز العين الشائعة بحيازتها ولا يشاركه فيها غيره من الشركاء، 
  .يحوز لحساب نفسه وبذلك يزول عيب الغموض

نستخلص مما سبق أنه لكي تنتج الحيازة آثارها يجب أن تصدر من الحائز أعمالا 
ظاهرة صريحة في أنه يحوز لحساب نفسه، وأن تتعارض هذه الأعمال مع أية حيازة 

  . أخرى يمكن أن تخالط حيازته
 

صراحة على شرط استمرار الحيازة ضمن أحكام  لم ينص المشرع الجزائري
إ والتي .م.إ.ق 524لى هذا الشرط في نص المادة إإلا أنه أشار ج، .م.تمن  808المادة 
  ". ...وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة"... : تنص

لى أعمال السيطرة المادية من قبل الحائز على يقصد باستمرار الحيازة أن تتوا
، فيستعمل الحائز العقار أو الحق العيني )2(العقار المحاز في فترات متقاربة ومنتظمة

  . العقاري كلما دعت حاجته إلى ذلك كما يفعل المالك فيما يملك من شيء أو حق

                                                
  .32محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
  .33حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، مرجع سابق، ص -2
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ة لمدة سنة إ اشترطت أن تستمر الحياز.م.إ.ق 524تجدر الإشارة إلى أن المادة 
على الأقل، فالحائز الذي يمارس أعمال السيطرة المادية على العقار وجب عليه أن يظل 
مستمرا في ممارسة هذه الأعمال لمدة سنة على الأقل دون انقطاع حتى تكون حيازته 
مستوفية لشرط الاستمرار، لكن هذا لا يعني أن استمرارية السيطرة المادية ألا ترفع يد 

الشيء مطلقا وإنما تعني أن يظل مسيطرا على العقار مستعملا إياه كما يفعل الحائز عن 
أصحاب الحقوق حتى ولو تخلل هذا الاستعمال فترات لا يستعمل فيها العقار أو الحق 

فمثلا أوقات الفراغ التي تعتري مدة الاستعمال لا (العيني العقاري لعدم الحاجة إليه 
، لأن الانتظام في استعمال )ن تكون عادية ومعقولةتتعارض مع الاستمرار لكن بشرط أ

الشيء المحاز الذي يحقق معنى الاستمرارية يتوقف على طبيعة الشيء، فهناك من 
الأشياء التي تقتضي طبيعتها أن تستعمل في فترات متقاربة جدا كحيازة الشخص لحق 

نه إلا عند سفر، السكن فحتى تكون الحيازة مستمرة يجب أن يسكن المنزل وألا ينقطع ع
وإذا حاز حق ارتفاق بالمرور، وجب أن يمر من الطريق في الأوقات المألوف المرور 

وهناك أشياء أخرى تقتضي طبيعتها  )1(فيها وبالقدر الذي يقتضيه الانتفاع بالعقار المرفق
أن تستعمل في فصول ومواسم معينة من السنة كزراعة الأرض في المواسم الفلاحية أو 

  . ل الأرض للرعياستعما
كفيضان أو زلزال أو غيرها من -لا يعتبر التوقف عن استعمال الشيء بفعل قوة قاهرة 

نقطاعا في الحيازة، إذن الحيازة المستمرة هي ا -أسباب أجنبية خارجة عن إرادة الحائز
يكفي لإثبات . الحيازة التي تستعمل في كل الظروف والأوقات التي يلزم فيها الاستعمال

إثبات قيام الحيازة في وقت سابق معين، وإثباتها في الحال كي توجد ، مرار الحيازةاست
 830م (قرينة على قيامها في المدة الممتدة بين الزمنين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك 

  . )2( )ج.م.ت
  

                                                
  .843، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -1
ن إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة في الحال، فإ: "ج على ما يلي.م.ت 830تنص المادة  -2

  ". ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة بين الزمنين، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
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  : عيب عدم الاستمرار أو التقطع-أ

طع مما سبق ذكره، فهذا يمكن أن يستخلص المقصود بعيب عدم الاستمرار أو التق
العيب يتحقق إذا حدث تفاوت وانقطاع بين أعمال السيطرة المادية، بحيث لا يستعمل 

  . الحائز العقار ولا ينتفع به انتفاعا كاملا كما يفعل المالك الحريص على ملكه
تكون الحيازة مشوبة بعيب عدم الاستمرار أو التقطع إذا مضى بين العمل والآخر 

لا يستعمل فيها الحائز العقار أو الحق العيني، وكانت هذه الفترة من الطول  فترة طويلة
 .)1(بحيث لا يتركها المالك الحريص على الانتفاع بملكه تمضي دون أن يستعمل ملكه

ومثال ذلك أن يستولي شخص على عين ما ويحصل على الثمار ثم يتخلى عنها بينما 
  . ي لا يتوافر شرط الاستمرار عند هذا الحائزتتطلب هذه الأرض زراعة مستمرة، بالتال

يظهر عدم الاستمرار أو التقطع إذا كانت حيازة الشخص غير مستمرة لمدة سنة 
  . كاملة، أو أنه حاز العين طوال هذه المدة لكن في فترات متقطعة

يدون رأيهم أيعتبر بعض الفقهاء عيب عدم الاستمرار ليس بعيب يلحق الحيازة وي
ذكر شرط استمرار الحيازة مما يجعله ) ج.م.ت 828المادة (النص القانوني  هذا بإغفال

عيبا مطلقا يحتج به تجاه الكافة، فيقولون بأن شرط الاستمرار هو نفسه العنصر المادي، 
فعدم قيام الحائز منذ ابتداء الحيازة بالأعمال الكافية لتكوين العنصر المادي للحيازة من 

، في هذه الحالة لا تكون الحيازة معيبة، بل لا تكون هناك حيازة شأنه ألا يكسبه الحيازة
على الإطلاق، ويترتب عن ذلك أنه إذا تخلف شرط الاستمرار فقد الحائز العنصر 

  . )2(المادي
لقي هذا الرأي انتقادا شديدا من طرف أغلبية الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاعتراف 

عدم الاستمرار لا يعني انعدام العنصر المادي بعيب عدم الاستمرار، فيقولون بأن عيب 
فهو لا يعيبه في نشأته بل في استمراره فقط، فلتكوين العنصر المادي يكفي القيام بالأعمال 

                                                
  .37محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
  .65، ص1992عدلي أمير خالد، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -2
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المادية التي يقوم بها صاحب الحق عادة ولكن قد لا يستمر الحائز في هذه الأعمال، فعدم 
  . نصر المادي إذ أنه يكون متوفراالاستمرار هو الذي يعيب الحيازة وليس انعدام الع

بالتالي يعد الاستمرار شرطا لازما لقيام الحيازة الصحيحة المتوفرة على عنصريها 
المادي والمعنوي معا، وتبدو أهمية هذا الشرط في إجراءات قبول دعوى من دعاوى 

جديرة  حماية الحيازة فنجد الحيازة التي تستمر سنة كاملة دون انقطاع تكون حالة مستقرة
  . بالحماية القانونية عن طريق دعاوى الحيازة

  :خصائص عيب عدم الاستمرار أو التقطع-ب
  : إنه عيب مطلق-1
تجاه من وقع  إلاا عيب الإكراه، والخفاء والغموض عيوبا نسبية، لا يكون لها أثر كان إذا

لاستمرار أو أمرها، فإن عيب عدم ا عنه الحيازة، أو التبس عليه عليه الإكراه أو أخفيت
تجاه الكافة، فلكل ذي مصلحة أن يتمسك به  االتقطع يخالفها فيعتبر عيبا مطلقا يكون له أثر

لأن الحيازة في ذاتها تكون غير مستمرة بالنسبة إلى الناس جميعا، فهذا العيب إذا شاب 
حمى الحيازة يجعلها غير صالحة لإنتاج آثارها القانونية في مواجهة الكافة، ومن ثم لا ت

   .)1(بدعاوى الحيازة ولا تصلح لأن تكون سببا للتملك بمضي المدة
  : إنه عيب مؤقت-2

يزول عيب عدم الاستمرار أو التقطع بمجرد تحول الحيازة المتقطعة إلى حيازة 
  .مستمرة وتنتج آثارها من الوقت الذي يزول فيه هذا العيب

 

يفرض حسن النية : "ج حسن النية بنصها على ما يلي.م.ت 824لمادة عرفت ا
وهو يجهل أنه يتعدى على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن  )2(لمن يحوز حقا

  ". خطأ جسيم

                                                
  . 56-55ص صق،المنجي محمد، الحيازة، مرجع ساب 1
حتى " يفترض حسن النية في من يحوز حقا" بعبارة " يفرض حسن النية لمن يحوز حقا" يستحسن تغيير العبارة  -2
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حق ملكية، حق (تعتبر هذه المادة حسن النية ذلك الشخص الذي يحوز أي حق كان 
، ويجهل أنه يعتدي على حق )الخ... رهن حيازةحق  ارتفاق، حق انتفاع، حق استعمال،

الغير، بمعنى أنه لا يعلم أن حيازته هذه تشكل اعتداء على حق الغير، فمن اشترى عقارا 
وكان يعتقد أن البائع مالك لهذا العقار واستلمه، فإنه يحوز حق الملكية ويعد حسن النية 

هو في هذه الحالة يحوز العقار وهو حتى ولو ثبت فيما بعد أن العقار مملوك لغير البائع ف
يجهل بأنه يعتدي على حق الغير، كما يكون الحائز حسن نية إذا ورث عقارا وتسلمه 
مادام يعتقد أن المورث هو المالك سواء تبين فيما بعد أن المورث مالكا حقيقة أو غير 

  . مالك
ن الجهل ج يربط حسن النية بألا يكو.م.ت 824يلاحظ أن المشرع في نص المادة

بالاعتداء على حق الغير ناشئا عن خطأ جسيم، فيتضح أن المشرع يأخذ بمعيارين فيما 
  . يتعلق بحسن نية الحائز وهما معيار شخصي وآخر موضوعي

يعتبر الحائز حسن نية إذا كان يعتقد دون أي شك أنه : المعيار الشخصي أو الذاتي -
مجرد شك يقوم لدى الحائز في يتعامل مع مالك العقار أو صاحب الحق العيني، و

  . أنه يعتدي على حق الغير من شأنه أن يهدم هذا المعيار
لاعتدائه على حق  -يعتبر الحائز سيء نية إذا كان جهله: المعيار الموضوعي -

ويقصد   ج.م.ت 824/1ناشئا عن خطأ جسيم وهذا ما تضمنته المادة  -الغير
، فهذا المعيار يلحق الخطأ )1(عنايةبالخطأ الجسيم كل ما لا يرتكبه شخص قليل ال

الإثبات لتعلقه بالنوايا  الجسيم بسوء نية الحائز، ذلك لكون سوء النية أمر عسير
 .الخفية

أفلح المشرع عندما أخذ بالمعيار الموضوعي لأنه أدى إلى تفادي المساوئ والنتائج 
ذ قد يؤدي هذا الأخير غير المنطقية التي قد يؤدي إليها الأخذ بالمعيار الشخصي لوحده، إ

  . إلى ترجيح مصلحة الحائز المهمل على مصلحة المالك الحقيقي

                                                
  . 401أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1



 مفهوم الحيازة العقارية                                                                 :          ل الأولــالفص

62 
 

ج حالة كون الحائز شخص معنوي، فكيف استنتجت .م.ت 824/2تضيف المادة 
 نيته مع العلم بأنه مجرد منها؟ 

أتت هذه المادة بحل بجعلها نية الشخص المعنوي مرتبطة بنية من يمثله فالشركة 
حسنة نية إذا كانت نية مديرها حسنة، والعكس صحيح أي إذا كان المدير سيء  مثلا تعتبر

كيف يمكن إثبات : لكن السؤال المطروح هنا هو. )1(نية اعتبرت الشركة ذاتها سيئة نية
  حسن نية الحائز؟ 

إن القانون أقام قرينة مفادها أن حسن النية مفترض دائما، فلا يطلب من الحائز 
، ويعود السبب )2(بل على خصمه الذي يدعي عكس ذلك أن يأتي بالدليلإثبات حسن نيته، 

في هذا الافتراض إلى أن الرأي الراجح والغالب يعتبر الشخص الذي يحوز عقارا أو 
يستعمل حقا عينيا عقاريا، مالكا أو صاحب حق عيني على ذلك الشيء الذي يحوزه، لذلك 

كس، ويتم إثبات العكس إذا أقام المدعي افترض في الحائز حسن النية إلى أن يثبت الع
  . بإثبات سوء نية الحائز بكافة طرق الإثبات

لكن هناك حالات معينة واستثنائية تستدعي عدم افتراض حسن النية في الحائز 
ج والتي .م.ت 814وتكليفه هو بإثبات حسن النية، ويظهر هذا الاستثناء في نص المادة 

لف سيء النية، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن غير أنه إذا كان الس: "... تنص
فمن المفروض أنه إذا تبين أن المورث كان سيء " النية، جاز له أن يتمسك بحسن نيته

النية، فإن حيازته تنتقل إلى خلفه بهذه الصفة ويعتبر الخلف سيء النية إلى أن يثبت هو 
  . حسن نيته

إذا لم يعلم أو كان من المستحيل أن نستخلص مما سبق أن الحائز يكون حسن نية 
يعلم بأن حيازته تشكل اعتداء على حق الغير، وإذا تبين أنه يعلم بأن حيازته فيها اعتداء 

                                                
    ".إذا كان الحائز شخصا معنويا، فالعبرة بنية من يمثله: "ج.م.ت 824/2تنص المادة  -1
  ". يفترض حسن النية دائما، حتى يقوم الدليل على العكس: "ج.م.ت 824/3تنص المادة  -2
حسن النية دائما مفترض حتى في حالة الغلط في القانون على الرغم من  :"فريدة أن زواوي ترى الدكتورة محمدي -

  أنه يبقى حسن النية لدى الحائز، إلار يتعارض مع المبدأ القائل بأنه ليس لأحد أن يدعي جهله للقانونأن هذا الأم
  .113، محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص"مفترضا
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على حق الغير ورغم ذلك تعتمد وتجاهل الأمر، فإنه يعتبر سيء نية، فما المقصود بسوء 
  النية، وما هي الحالات التي يعتبر فيها الحائز سيء نية؟ 

  : مقصود بسوء النيةال-أ
  : يعد الحائز سيء نية في الحالات التالية

بأن حيازته تشكل اعتداء على حق -وهو يحوز الحق الذي يستعمله-يعلم إذا كان -
الغير وتظهر هذه الحالة في حيازة السارق أو المغتصب لمال الغير، فكل منهما يعتبر 

تري إحدى العقارات المكونة ونفس الأمر بالنسبة للشخص الذي يش. حائزا سيء النية
لمجموع التركة من أحد الورثة قبل القسمة، فيعتبر سيء النية لأنه كان من الواجب عليه 

  . )1(افتراض أن العقار قد لا يقع في نصيب الوارث المتصرف
إذا اثبت أن الحائز وإن كان لا يعلم بأن حيازته تعد اعتداء على حق الغير إلا أنه  -

م بذلك لو بذل عناية الرجل العادي، حيث يعد جهله هذا ناشئا عن خطأ كان ينبغي أن يعل
على كسب الحيازة بذل من العناية والبحث واتخذ من  إقدامهجسيم، فلو أن الحائز عند 

الحيطة ما يجعله لا يتعدى على حق غيره كان حسن نية، لكن التقصير ولا مبالاة جعلته 
لغير، فما صدر من جانبه كان نتيجة خطأ جسيم يجهل أن حيازته تشكل اعتداء على حق ا

يتعارض مع مفهوم حسن النية ويؤكد سوء نية، وهذا كمن يشتري أرضا من شخص 
اشتهر بالسرقة والاعتداء على ملكيات الغير، فلو بذل هذا المشتري اقل جهد في التحري 

  . صبح حائزا حسن نيةلأو ة الأرضية لتجنب هذا الخطأعن مصدر هذه القطع
 825/2فتنص المادة : إذا أعلن الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى -

ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح : "...ج.م.ت
والتي تتضمن بأن الحق -فمن وقت إعلان عريضة افتتاح الدعوى إلى الحائز..." الدعوى

يصبح الحائز الحالي سيء نية حتى  -صاحبه لىإالذي يحوزه ليس له وبأنه مطالب برده 
  . ولو كان يعتقد أن له حقا في الحيازة بالرغم من هذا الإعلان

                                                
  . 111محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
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على حق فيما يدعيه وأن الحق الذي ) موجه الإعلان(فإن ظهر حقا أن المدعي 
من وقت وصول " الحائز سيء النية" يستعمله الحائز ليس له، عندئذ يعامل الحائز معامله

إليه ولو كان معتقدا أن له حق في حيازته، أما إذا ثبت أن المدعي ليس له حقا  الإعلان
في منازعة الحائز، لكون هذا الأخير على حق في اعتقاده فإن الحق الذي يحوزه له، 

  .)1(فيظل الحائز حسن نية ولا تثار مسألة سوء النية ولا يسترد منه المدعي شيئا
اه من غيره وهو ما يقضي به الشطر الثاني من إذا اغتصب الحائز الحيازة بالإكر -

ويعد سيء النية من اغتصب حيازة الغير : "... ج.م.ت 825الفقرة الثانية من المادة
، والشيء الذي يجعل الحائز سيء النية هو واقعة الاغتصاب ذاتها فحتى ولو كان "بالإكراه

 إلىراه، بل عليه اللجوء يعتقد أن الحق حقه، فلا ينبغي عليه أن يغتصب الحيازة بالإك
  .لنفسه بنفسه الوسائل القانونية لاستردادها، فليس لأحد أن ينتصف

  : إثبات سوء النية-ب
من المعلوم أن حسن النية مفترض دائما لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت 

ة في إدانته فعلى هذا لا يجوز افتراض سوء النية، وإنما على من يدعي أن الحائز سيء ني
فعلى صاحب الحق أن يأتي بالدليل على أن . حيازته أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات

الحائز يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم لو بذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد أن حيازته 
تشكل اعتداء على حقه أو أن يثبت أن الحائز اغتصب منه الحيازة بالإكراه، ولقاضي 

  . خلص سوء نية الحائز من أدلة الدعوى وملابساتهاالموضوع أن يست
ج أن الحيازة تبقى محتفظة بالصفة التي قامت عليها وقت .م.ت 826تشير المادة 

التي  )2(تبقى الحيازة محتفظة على الصفة ":ابها إلى حين إثبات عكس ذلك فتنص اكتس
المادة نستخلص أنه  حسب هذه" كانت عليها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

إذا كان الحائز وقت اكتساب حيازته حسن نية فإنه يظل يحمل هذه الصفة إلى أن يثبت 
صاحب الحق سوء نيته بالطرق التي بينناها فيما سبق، أما إذا كانت الحيازة قد اكتسبت 
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الخلف (بسوء نية، فإن الحائز يحتفظ بهذه الصفة وتنتقل حيازته بصفتها هذه إلى وارثه 
) ج. م.ت 814م(فيعتبر الوارث سيء نية مثل مورثه إلى أن يثبت أنه حسن نية ) العام

لا يشترط في تغير صفة الحيازة من حسن نية إلى سوء نية أو : ويقول الدكتور السنهوري
حسن نية قيام أحد السببين اللذين تتغير بهما صفة الحيازة  إلىبالعكس من سوء نية 

بل ) لحق المالك فعل يصدر من الغير، ومعارضة الحائز( حيازة أصلية إلىالعرضية 
    .)1(تكفي إقامة الدليل على تغير صفة الحيازة

 

 

  : إن القانون يرتب على هذا النوع من الحيازة آثارا متعددة أهمها
ها إلى كسب تؤدي الحيازة القانونية المتوفرة على عنصريها والمستوفية لشروط -

ملكية العقار أو الحق العيني العقاري بالتقادم المكسب، فإذا وقعت الحيازة على عقار كانت 
سنة من تاريخ بداية الحيازة أو  15سببا في كسب ملكيته بالتقادم الطويل وذلك بمرور

  . سنوات على بدايتها مع توافر حسن النية والسند الصحيح 10بالتقادم القصير بمرور 
تكن مستندة إلى حق  ويمنع الاعتداء عليها حتى ولو لم لقانون يحميها لذاتهاإن ا -

إ وهي دعوى استرداد .م.إ.ق وذلك بدعاوى الحيازة الثلاث التي نظمها القانون المدني و
 . الحيازة، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة

لعكس، فالقانون في مجال الإثبات الحيازة قرينة على الملكية حتى يثبت ا -
يفترض أن الحائز هو المالك آخذا في ذلك بالظاهر حتى يثبت المدعي ملكيته للعين محل 
الحيازة، فيعفى الحائز من عبء إثبات حقه ويلقى بهذا العبء الثقيل على من ينازعه وهذا 

الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى  ":ج.م.ت 823ما نصت عليه المادة 
 ".ذلك يتبين خلاف

إن القانون يمنح للحائز الحق في حماية حيازته القانونية ضد كل تعرض أو  -
تهديد وذلك بمباشرة دعاوى الحيازة، وبهذا تشكل حماية الحيازة حماية للملكية بطريق 

                                                
  .873، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -1



 مفهوم الحيازة العقارية                                                                 :          ل الأولــالفص

66 
 

غير مباشر، لأنه كما سبق القول أن القانون غالبا ما يفترض الحائز مالكا، وفي هذا 
 ". ة هي خط الدفاع الأول عن الملكيةالحياز"الصدد يقول الفقه 

الحيازة سبب في تملك ثمار العين المحازة ذلك لأن القانون جعل للحائز حسن  -
 . النية الحق في تملك ما يقبضه من ثمار ما يحوزه، ولو تبين بعد ذلك أنه لا حق له فيه

 

 

ة المتوافرة على عنصريها المادي والمعنوي إذا كان القانون يحمي الحيازة القانوني
ويعتبرها قرينة على ملكية العقار أو الحق العيني العقاري، وسببا لكسبه بالتقادم فكيف 
تعامل مع الحيازة العرضية التي تشهد قصورا في أحد عناصرها ألا وهو عنصر القصد؟ 

معرفة تعامل القانون مع هذا لوهل أحاطها بنفس الحماية التي أحاط بها الحيازة القانونية؟ 
، أنواع )الفرع الأول(النوع من الحيازة علينا أولا البحث عن مفهوم الحيازة العرضية

، )الفرع الثالث(، الآثار المترتبة عن الحيازة العرضية)الفرع الثاني(الحائزون العرضيون
  .)ع الخامسالفر(حيازة قانونية إلى، وإمكانية تحولها )الفرع الرابع(كيفية إثباتها

 

 

إذا تخلف فيها العنصر المعنوي فتعرف على " عرضية"توصف الحيازة على أنها 
سلطة فعلية يباشرها الشخص على شيء معين إما بإذن من المالك أو صاحب الحق : "أنها

الحائز العيني وإما بناء على ترخيص من القانون أو القضاء وذلك كله لحساب 
أن يحوز الحائز الشيء حيازة مادية لحساب غيره وليس لديه قصد : "هي أو ،)1("الحقيقي

العنصر (استعماله لحساب نفسه، فهو وإن كانت لديه السيطرة المادية على الشيء 
، إلا أنه لا يظهر بمظهر المالك في مباشرة السلطات عليه، فسند حيازة الحائز )المادي

اف الحائز بأنه يحوز لحساب غيره وأنه يلتزم برد الشيء إلى العرضي يتضمن اعتر
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الحيازة العرضية ليست بحيازة : "،أو هي كما يعرفها الأستاذ السنهوري)1("صاحبه
صحيحة، ذلك أن الحائز لديه سلطة فعلية يباشرها على شيء، غير أنه لا يحوز لحساب 

أي قصد -ط، أما عنصر القصدنفسه وإنما يحوز لحساب غيره، فلديه العنصر المادي فق
فمتخلف عند الحائز العرضي وموجود عند الغير الذي  -استعمال الحق لحساب نفسه

  . )2("يستعمل الحق باسمه، وهذا الغير هو الحائز القانوني
  : من خلال هذه التعريفات نصل إلى ما يلي

ي وحده فهي تقوم على العنصر الماد: إن الحيازة العرضية هي حيازة مادية محضة -
دون عنصر القصد، فيباشر الحائز الأصيل عنصر القصد أصيلا عن نفسه ويباشر عنصر 

  . السيطرة المادية بواسطة الحائز العرضي
إن الحائز العرضي لا يحوز لحساب نفسه وإنما لحساب غيره ولهذا تعرف الحيازة  -

  )3(.العرضية على أنها حيازة لحساب الغير

لديه نية الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق، لذا  إن الحائز العرضي لا تكون -
ام بالرد هو الذي يجعل حيازته صاحبه، فهذا الالتز إلىفهو ملزم برد الشيء محل الحيازة 

 . ةيضعر

أي لمجرد الانتفاع بالشيء : )4(يعبر عن الحيازة العرضية على أنها حيازة انتفاع -
عقدا كان أو وصية، ولما كان حق الانتفاع  طبقا لما يقرره السبب الذي يعطيه حق الانتفاع

 . حق مؤقت يزول سببه فالحيازة مؤقتة أيضا

                                                
  .268منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص -1
وأبو السعود رمضان، مرجع سابق، ، 825، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -2

  . 384ص
لحائز العرضي احيث أن : "ن المحكمة العليا والذي جاء فيهعصادر  1987جويلية01مؤرخ في  40184رقم  قرار -3

هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد، كما 
بة للمستأجر والمستعير وصاحب حق الانتفاع والدائن المرتهن رهن حيازي وغيرهم ممن يرتبطون بعقد هو الحال بالنس

: ، نقلا عن"مع الحائز، لذا فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما عندما رفضوا اعتماد الحيازة، لأنها عرضية
  10بلميهوب رابح، وولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق، ص 

  . 268صور محمد حسين، مرجع سابق، صمن -4
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فقد تتم بموجب عقد كما هو الحال : تتعدد الأسباب التي تقوم عليها الحيازة العرضية -
بالنسبة للمستأجر، الوكيل، المستعير، المرتهن رهن حيازة، وغيرهم ممن يرتبطون بعقد 

القضاء أو القانون لتأدية مهمة معينة كما هو الحال بالنسبة للولي مع الحائز، أو بحكم 
على أموال القاصر، الوصي، القيم، مصفي التركة، مصفي الشركة بعد حلها، الحارس 

 .)1(القضائي

إن الحيازة العرضية لا تكون أبدا مخالفة للقانون، فهي تعد وضع يتفق معه  -
ه في ذلك هو عقد الإيجار وهذا على عكس فالمستأجر حائز عرضي للعين المؤجرة وسند

التي قد تتفق مع القانون وتكون مستندة إلى حق ) الحيازة القانونية(الحيازة غير العرضية 
كما في حيازة المالك لما يملكه، وقد تخالف القانون كما في حيازة السارق لما يسرقه أو 

 . )2(المغتصب لما يغتصبه

لعرضية هي حيازة قانونية منتجة لكل الآثار لكن هل هذا يعني بأن الحيازة ا
 القانونية للحيازة؟

على الحيازة العرضية لكونها " الصحة"فالقانون ينفي صفة " لا"الإجابة تكون بـ 
، ولا يحميها بدعاوى الحيازة وهذا )نية استعمال الحق لحساب النفس(تفتقد عنصر القصد 

، فالقانون )3(01/07/1987بتاريخ  40184المحكمة العليا في قرار رقم  إليهما ذهبت 
جعل الحيازة القانونية الوحيدة الصحيحة والجديرة بالحماية القانونية والصالحة لاكتساب 

  . الملكية بالتقادم بغض النظر عن السند القانوني لصاحبها

                                                
  .826، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -1
  .825المرجع نفسه، ص -2
هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسمه  يحيث أن الحائز العرض" -3

نسبة للمستأجر والمستعير، وصاحب حق الانتفاع والدائن المرتهن رهن ولحسابه وذلك بموجب عقد كما هو الحال بال
حيازة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد مع الحائز، لذا فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما عندما رفضوا اعتماد 

  .10، بلميهوب رابح وولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق، ص"الحيازة لأنها عرضية
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 

 

عريف الحائز العرضي، فهو كل شخص قبل بيان أنواع الحائزون العرضيون علينا أولا ت
ليه من الحائز السيطرة المادية على العقار أو الحق العيني العقاري ويباشرها باسم إانتقلت 

العقد، الحكم القضائي، (الحائز ولحسابه، والسند القانوني الذي تتم بموجبه السيطرة المادية 
ينطوي في مضمونه على هو الذي يصبغ على الحيازة صفة العرضية، لأنه ) القانون

الإقرار بحق الحائز الحقيقي الذي تباشر الحيازة لحسابه، كما يتضمن هذا السند التزاما 
بأنه مالك  الادعاءبرد الشيء إلى صاحبه في أجل محدد، فلا يجوز للحائز العرضي 

  .)1(العقار لأن السند القانوني يمثل اعترافا بحق الملكية للغير
  :ي القانون المدني الجزائري طائفتانالحائزون العرضيون ف

 

تتكون من الأشخاص الذين يحوزون الشيء مجرد حيازة مادية وتجمعهم بالحائز  
فينزلون من الحائز الأصلي منزلة التابع من المتبوع فيأتمرون بأوامره  )2(علاقة التبعية

  . )3(رفويلتزمون بتعليماته وليس لديهم أية حرية في التص
تصح الحيازة بالوساطة : "ج.م.ت 810تظهر هذه الطائفة بوضوح في نص المادة 

متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الإئتمار بأوامره 
  ...". فيما يتعلق بهذه الحيازة

ساب تشمل هذه الطائفة الخدم، العمال، المستخدمين، الوكيل مادام يعمل باسم ولح
المدير أو المفوض من الشخص الاعتباري في حيازة ماله،  ه،الموكل ويأتمر بأوامر

الوصي فلا  وأفهؤلاء كلهم يحوزون العقار الذي في أيديهم لمن يعملون لحسابه أما الولي 

                                                
  .92ة، مرجع سابق، صقادري نادي -1
  .24محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -2
  .826، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق -3



 مفهوم الحيازة العقارية                                                                 :          ل الأولــالفص

70 
 

يعد تابعا للقاصر الذي تتم الحيازة لحسابه، وإنما تتم ممارسة السيطرة في حدود ما يسمح 
  . )1(به القانون

 

لا أنهم لا يعتبرون أتباعا له، لأنهم يتمتعون بشيء من إهم كذلك حائزون لحساب الغير، 
  : ، وتشمل هذه الطائفة فريقين)2(حرية التصرف في حيازتهم

  : الفريق الأول-أ
يتضمن الحائزون العرضيون الذين يجمعون بين صفتين في آن واحد صفة الحيازة 

ة لحق الملكية وصفة الحيازة القانونية الصحيحة والكاملة لحق عيني أو شخصي العرضي
السيطرة (يحوزونه لحساب أنفسهم، فتتوافر عندهم بالنسبة لهذا الحق عنصرا الحيازة 

، أو هم الذين يستندون في وضع يدهم إلى )المادية وقصد استعمال الحق لحساب النفس
فيكون الشخص حائزا عرضيا  )3(للشيء المحاز حق عيني مع اعترافهم بملكية الغير

نتفاع يعتبر حائزا بالنسبة لحق معين وحائزا قانونيا بالنسبة لحق آخر، فحائز حق الا
الذي يحوزه لحساب ) ملكية الرقبة(نتفاع وحائزا عرضيا لحق الملكية قانونيا لحق الا

في صدد  إلاائزا قانونيا المالك لا لحساب نفسه، والدائن المرتهن رهن حيازة لا يعتبر ح
حق الرهن وحده لأنه الحق الذي تقوم عليه حيازته وتتحدد به نيته، بينما يعتبر حائزا 
عرضيا في شأن حق الملكية لأنه لا يستطيع التملك بمقتضى سنده لذلك يستطيع هذا الدائن 

قى الرهن اكتساب حق الرهن بمجرد الحيازة أو بتقادمها على حسب الأحوال إذا كان قد تل
من غير مالك، بينما لا يستطيع اكتساب حق ملكية العقار المرهون مهما طالت مدة 
حيازته له نظرا للصفة العرضية لحيازته في شأن هذا الحق، ونفس الأمر ينطبق على 

  . صاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكن

                                                
  . 236سوار محمد وحيد الدين، مرجع سابق، ص -1
  .126وأيضا فرج الصدة عبد المنعم، مرجع سابق، ص. 237، صفسهمرجع ال -2
  .24ع سابق، صمحمدي زواوي فريدة، مرج -3
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والحيازة  يعبر عن هذه الحيازة التي يجمع فيها الحائز بين الحيازة القانونية
لأنها تمنع من كسب بعض الحقوق " بالحيازة العرضية النسبية"العرضية في نفس الوقت 

  . )1(العينية فحسب
    :الفريق الثاني-ب

عقد من العقود  إلىيتضمن الحائزون العرضيون الذين يستندون في وضع يدهم 
حيازتهم بالشيء المحاز، ف الانتفاعالتي لا ترتب سوى حقوق شخصية تخول لهم حق 

مقتصرة على حيازة مادية باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية ولا يتمتعون بأية حقوق 
على الشيء محل الحيازة لأن السند المخول للحيازة المادية غير مخول للحائز أي  )2(عينية

حق عيني على الشيء، وهذا يظهر خاصة في شأن من يستند في حيازته المادية للشيء 
مثل هذه الحيازة المادية مع بقاء الحق العيني على الشيء لصاحبه إلى حق دائنية يخول 

الأصلي، كمن يحوز الشيء بوصفه مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا لديه، فكل من هؤلاء 
لا يحوز لحساب نفسه وإنما لحساب صاحب الحق العيني على الشيء أي لحساب المؤجر 

فالمستأجر والمستعير والمودع لديه  فهم يعتبرون حائزون بالوساطة،والمعير والمودع، 
كل منهم يعد حائزا عرضيا يفتقد عنصر النية في الظهور بمظهر صاحب حق عيني على 

دعاء باكتساب أي حق من الحقوق الشيء ولذلك لا يستطيعون مهما طالت مدة حيازتهم الا
سترداد فالمؤجر والمعير والمودع يملكون دائما ا العينية على الشيء الذي يحوزونه،

الشيء دون أن يستطيع المستأجر أو المستعير أو المودع لديه دفع طلب الاسترداد بتملكه 
الشيء بالحيازة أو بالتقادم، لأن يده عليه مجرد يد وقتية عارضة لحساب المؤجر أو 

  . المعير أو المودع مالك الشيء

                                                
  . 450كيرة حسن، مرجع سابق، ص -1
  . فلا يتصور وجود نية لديهم في حيازة أي حق من الحقوق العينية -2
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ة لكونها يصبغ على هذه الحيازة العرضية صفة الإطلاق فهي حيازة عرضية مطلق
  )1(.لا تكسب أي حق عيني على الشيء

 

 

الحيازة العرضية الحائز العرضي حقا على الشيء المحاز بالتقادم مهما لا تكسب -
لا اسمها إذ هي إطالت مدتها، لذلك يقال على الحيازة العرضية بأن ليس لها من الحيازة 

ر التي يرتبها القانون على الحيازة الصحيحة في مواجهة أي لا تنتج أي أثر من الآثا
  . شخص
لا يستطيع الحائز العرضي أن يكسب ملكية العقار أو ملكية الحقوق العينية -

الأخرى بالتقادم لا هو ولا ورثته، هذا لكون حيازته ينقصها العنصر المعنوي المتمثل في 
  .)2(نية حيازة العقار أو الحق العيني لحساب النفس

لا تؤدي الحيازة العرضية ومهما طال عليها الزمن إلى كسب ملكية الحق بالتقادم -
لأنها تقوم على سند يتضمن اعترافا متجددا ومستمرا بحق المالك على الشيء والتزاما 

وهذا من أهم نتائج التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية فالمستأجر  )3(برده إليه
  . تطيع أن يكسب ملكية العقار المؤجر بالتقادم مهما طالت مدة حيازته لهمثلا لا يس

الحيازة العرضية لا يمكن أن تحمى بجميع دعاوى الحيازة، ذلك لأن الحماية  -
القانونية مكرسة في الأصل للحيازة القانونية دون العرضية ومعنى ذلك أن الحائز 

برفع دعوى من دعاوى الحيازة، لكن العرضي ليس له أن يحمي حيازته العرضية باسمه، 
نتزع منه العقار جبرا أن يسترده بدعوى استرداد الحيازة، ذلك لأنها ايجوز له استثناء إذا 

                                                
  .449كيرة حسين، مرجع سابق، ص -1
  .543والبدراوي عبد المنعم، مرجع سابق، ص 829، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق - 2
  .238يد الدين، مرجع سابق، صسوار محمد وح -3
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وقد حرص القانون على تقرير مثل هذا  ،الدعوى الوحيدة التي يجوز له رفعها باسمه
الأوضاع  الحق للحائز العرضي محافظة منه على الأمن والسكينة العامة واستقرار

الظاهرة والمراكز الفعلية للخصوم مما يستوجب معه حماية واضع اليد المعتدى على 
  . )1(حيازته

ع دون وكما أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشر
النظر إلى صفة واضع اليد، فلا يشترط فيها توافر نية التملك ولا وضع اليد مدة سابقة 

رض، فيكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية تجعل يده متصلة بالعقار محل على التع
إذا كان الأصل ألا تحمى الحيازة العرضية  ،)2(الحيازة اتصالا فعليا وقت وقوع الغصب

أن معظم التشريعات المدنية قد خرجت عن هذه القاعدة باستثناء  إلابجميع دعاوى الحيازة 
حق ممارسة جميع دعاوى الحيازة لحماية حيازته، ولقد أقر  ألا وهو تخويل المستأجر

  . )3(ج.م.تمن  487المشرع الجزائري بهذا الاستثناء ضمن نص المادة 
 

 

إذا قام نزاع بين شخصين على حيازة عقار واحد، يدعي أحدهما بأنه الحائز 
عرضي، فعلى من يقع عبء الإثبات؟ وإذا كان الحقيقي له وأن الآخر ليس سوى حائز 

العنصر المعنوي هو محور التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية فعلى من يقع 
  عبء إثبات هذا العنصر؟ 

                                                
  .96قادري نادية، مرجع سابق، ص -1
  .102، ص2004طلبة أنور، الحيازة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -2
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا "": ج على ما يلي.م.ت 487تنص المادة  -3

وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن  يدعي حقا على العين المؤجرة،
  ". يمارس ضده كل دعاوى الحيازة
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للإجابة عن هذه الأسئلة نجد نصوص القانون المدني قد تضمنت مجموعة من 
  : مثل هذه القرائن فيما يليالقرائن القانونية التي تسهل عملية الإثبات وتت

 

وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة إنما يحوز : "ج.م.ت 810/2تنص المادة 
  ...". لحساب نفسه

إذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة حق واحد،  : "ج.م.ت 822تنص المادة 
كذلك تنص المادة  ،"...له الحيازة المادية اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت

  ". الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك ":ج .م.ت 823
يفهم من هذه النصوص أن المشرع قد افترض في من يباشر الحيازة المادية أنه هو 

المادية  الحائز الحقيقي، أي أنه قد افترض وجود العنصر المعنوي لدى من يباشر الحيازة
فيفترض في الحائز العرضي أنه يحوز لحساب نفسه لا لحساب غيره بمجرد توافر 

نيته إلى  انصرافالعنصر المادي لديه، بالتالي لا يحتاج من يباشر العنصر المادي إثبات 
مباشرة حق عيني على العقار، وإنما يتعين على من ينازعه في ذلك أن يثبت هو انتفاء 

ن يثبت أن مباشرة الحائز للعنصر المادي تقوم على سند يدل بوضوح العنصر المعنوي كأ
  . على أنه يحوز لحساب غيره

لا يجوز افتراض الحيازة العرضية لأن الذي يفترض دائما في الحائز أو في من 
وأنه تتوافر لديه نية الظهور بمظهر المالك )1(يباشر الحيازة المادية أنه يحوز لحساب نفسه

  . بالتالي فهو حائز قانوني وعلى من يدعي عكس ذلك أن يأتي بالدليل أو صاحب الحق،
فإن كانت الحيازة استمرارا "... : ج في شطرها الثاني.م.ت 810/2تضيف المادة 

، فالمشرع افترض في "لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها
إذا تسلم من حائز سابق الشيء موضوع الحائز الحالي الذي يباشر الحيازة المادية أنه 

                                                
  .29محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
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الحيازة فإنه يحوز لحساب هذا الأخير، بمعنى أن الحائز الحالي هو حائز عرضي وأن 
نتفاء العنصر المعنوي لدى اأي أن المشرع افترض  حيازته تمثل استمرارا لحيازة سلفه،

عندئذ يفترض أن من يباشر الحيازة المادية إذا ثبت أن حيازته هي استمرار لحيازة سلفه، 
  . )1(الحائز القانوني هو السلف

إذا وقع خلاف بين حائزين، تلقى أحدهما الحيازة من الآخر، وأراد السلف : مثال
أن يثبت أن حيازة الخلف عرضية، فيكفيه في هذه الحالة أن يثبت أنه هو الذي سلمه 

وإذا ادعى الشيء، فإن فعل ذلك قامت قرينة لصالحه وأصبح الخلف حائزا عرضيا، 
الحائز المادي أنه حائز قانوني، وجب عليه أن يقيم الدليل على وجود العنصر المعنوي، 

  . كأن يثبت مثلا بأنه اشترى الشيء فعلا من الحائز السلف
 

الصفة التي كانت عليها تبقى الحيازة محتفظة على  : "ج.م.ت 826تنص المادة 
  ". وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

يفهم من هذا النص أن الحيازة إذا بدأت عرضية تبقى كذلك محتفظة بصفتها حتى 
يقوم الدليل على أنها تغيرت وفقا لما يقتضيه القانون، فإذا ثبت أن الحائز قد بدأ حيازته 

دعى أن هذه الحيازة قد تحولت من عرضية ان وهي عرضية فإنها تبقى وتظل كذلك، وإ
ذلك لأنه على من يستفيد بوضعية . إلى قانونية وجب عليه هو أن يثبت وقوع هذا التحول

جديدة وينتفع بها عبء إثباتها على الرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد العامة 
  . )2(في الإثبات والتي تلقي بعبء الإثبات على المدعى عليه

                                                
  .240سوار محمد وحيد الدين، مرجع سابق، ص -1
  .  WEILL Alex, op.cit., p317، وأيضا 30محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -2
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 

 

رأينا فيما سبق أهمية التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية، فلا يخفى 
علينا ما للحائز العرضي من مصلحة وفائدة في تحويل حيازته العرضية إلى قانونية حتى 

لتي من أهمها كسب الملكية بالتقادم يتمكن أن يستفيد من آثار هذه الحيازة الأخيرة وا
لذلك يقضي المنطق بأن الحائز العرضي لا . وتخويل الحماية القانونية الكاملة لواضع اليد

يملك بنفسه في الأصل تغيير صفة حيازته وتحويلها إلى حيازة قانونية، وإلا زالت الحدود 
رضية إلى حيازة بين النوعين من الحيازة، وأصبح من اليسر جدا قلب كل حيازة ع

ليس لأحد أن يكسب بالتقادم  ":قانونية، لهذا يقرر المشرع هذا الأصل كمبدأ عام بقوله
سبب حيازته ولا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه  لا )1(على خلاف سنده، على أنه

  ).ج.م.ت 831م" (الأصل الذي تقوم عليه
ن يحول حيازته يتضح من خلال هذا النص أن الحائز العرضي لا يستطيع أ

العرضية إلى حيازة قانونية بمجرد تغيير داخلي في نيته، فالمستأجر مثلا أو المستعير أو 
الدائن المرتهن رهن حيازة لا يمكن لهم تغيير نيتهم بأنفسهم تغييرا داخليا محضا يجعلهم 

كسبة يحوزون العقار لحساب أنفسهم وبنية تملكه ويحولون حيازتهم العرضية إلى قانونية م
  . لحق الملكية

يشترط لتغيير الحيازة من عرضية إلى قانونية أن يأخذ هذا التغيير المظهر 
الخارجي الذي يتطلبه القانون، فإذا اتجهت إرادة المستأجر يوما إلى أن يحوز لحساب 
نفسه العين المؤجرة، فإن هذا العزم الداخلي لا يجعله حائزا قانونيا، ولا يستطيع اكتساب 

                                                
إذ يوحي النص في صيغته الحالية أن الشخص لا " على أنه"في هذه المادة غموض نتج عن استعمال المشرع لفظ  -1

يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه يعتبر استثناء ومخالفا لقول المشرع في الجزء 
على (نده، وهذا غير صحيح لذلك يستحسن حذف عبارة الأول من المادة بأن الشخص لا يكسب بالتقادم على خلاف س

  .  ليستقيم المعنى) أنه
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العين بالتقادم، فمادام أن هذا العزم الجديد الطارئ لم ينبئ عن ذاته بفعل ظاهر، فإن ملكية 
يظل قائما ومن ثم تظل حيازة  المؤجر الذي ينطوي عليه عقد الإيجارالاعتراف بحق 

  .)1(المستأجر محتفظة بصفتها العرضية
يازة قانونية يجمع الفقه على أنه لا تكفي مجرد النية لتحول الحيازة العرضية إلى ح

بل يجب أن تقترن هذه النية الجديدة للحائز العرضي بفعل ظاهر يدل على أن الحائز قد 
تحرر من سبب وضع اليد العارض وأحل محله سببا جديدا لحيازة قانونية، وذلك إما 

  . )2(بتغيير سند الحيازة العرضية أو إهداره
رضية إلى حيازة قانونية لا أقرت معظم التشريعات المدنية بأن تحول الحيازة الع

و نيته بل لابد من وجود فعل يعارض أيمكن أن يترتب بمجرد تغيير واضع اليد في قصده 
ج في .م.ت 831، فتنص المادة )3(به الحائز العرضي حق المالك أو وجود فعل من الغير

فعل الغير غير أنه يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما ب: "فقرتها الثانية
أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم إلا 

  ". من تاريخ هذا التغيير
يبين هذا النص الأفعال الظاهرة التي تحرر الحيازة من صفتها العرضية، والتي 

  :سنراها فيما يلي
 

  : تحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية بأحد الأسباب التاليةت
  : تغير صفة الحيازة العرضية بفعل الغير-أ

بما أن الأصل يمنع الحائز العرضي من تغيير نيته بنفسه وتحويل حيازته إلى 
ا حيازة قانونية فإنه ليس ثمة ما يمنعه من تغيير هذه النية نتيجة فعل الغير، ويحدث هذا إذ

                                                
  .241سوار محمد وحيد الدين، مرجع سابق، ص -1
  .137الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص: وأيضا 531فرج الصدة عبد المنعم، مرجع سابق، ص -2
  .546البدراوي عبد المنعم، مرجع سابق، ص -3
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 )1(تلقى الحائز العرضي من الغير الحق العيني الذي يريد كسبه على الشيء الذي يحوزه
يصدر منه  )2(،فهذه الطريقة تعتمد على فعل الغير، وغالبا ما يكون تصرفا ناقلا للملكية

أن : مثال )3(كالبيع والمقايضة، والهبة، سواء كان هذا الغير مالكا للشيء أو غير مالك له
ستأجر أنه استأجر العين من غير مالكها ثم يقوم بشراء العين من الشخص الذي يعتقد الم

يعتقد أنه المالك الحقيقي للعين، وهنا يصدر تصرفا ناقلا للملكية يضع بموجبه المستأجر 
يده على العين كمالك لها وتتغير صفة حيازته تبعا لذلك من عرضية إلى قانونية بتغير 

جديدة ذات صفة جديدة من تاريخ هذا التصرف ويصبح الشيء  سند الحيازة، وتبدأ حيازة
في يد المستأجر بصفته يحوز حق الملكية لحساب نفسه لا لحساب غيره، ومن ثمة تنتج 
هذه الحيازة كافة الآثار القانونية ويسلك بذلك الحائز مسلكا مطابقا لهذا التحول، ويجب 

فيمتنع عن دفع الأجرة للمؤجر ولو  على المستأجر حينها التصرف بمقتضى سنده الجديد
استمر بدفعها فإنه يعترف بأنه تلقى الحق من غير مالك، وأن ملكية العين تستمر لمن 

وفي هذه الحالة تكون حيازة المستأجر مشوبة بعيب . )4()المؤجر(يؤدي له بدل الإيجار 
  . الغموض ولا تصلح أن تكون سببا للتملك بالتقادم

هل يشترط لحدوث التحول من حيازة عرضية : ح نفسه هنالكن السؤال الذي يطر
إلى حيازة قانونية أن يكون الحائز العرضي وقت تلقيه التصرف حسن النية، أي يعتقد 

  :بأنه تعامل مع المالك الحقيقي؟ للإجابة عن هذا التساؤل انقسم الفقه إلى اتجاهين
العرضي وقت تلقي  يرى البعض من الفقه أنه لا يشترط حسن النية لدى الحائز

التصرف ذلك أنه يمكن أن يتم تغيير الحيازة العرضية إلى قانونية حتى ولو كان الحائز 

                                                
  .452، صكيرة حسن، مرجع سابق -1
يشترط في التصرف الناقل للملكية أن يكون تصرفا صحيحا، فإذا كان تصرفا صوريا صورية مطلقة فلا أثر له في  -2

  . 452ص كيرة حسن، مرجع سابق،، كسب الملكية مهما طال الزمن
  . 450ومنصور محمد حسين، مرجع سابق، ص 560براهيم، مرجع سابق، صإسعد نبيل  -3
  . 208مد، مرجع سابق، صعابدين محمد أح -4
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سيء نية فلو كان سيء نية ويعلم أنه يتعامل مع غير المالك الحقيقي فإن التصرف 
، ولقد دعموا هذا الرأي بحجة أن )1(الصادر إليه على هذا النحو يغير من صفة الحيازة

  . ج لم يشترط صراحة حسن النية لتغيير صفة الحيازة.م.ت 831ادة نص الم
لدى الحائز  )2(يرى البعض الآخر من الفقه وهم الغالبية بوجوب توافر حسن النية

العرضي وقت تلقي التصرف الناقل للملكية، لأن القول بغير ذلك يتنافى مع المنطق 
، "ليس للحائز أن يغير بنفسه سبب حيازته": القانوني ومع القاعدة القانونية التي تقضي بأنه

فسوء النية يعني في الواقع أن الحائز قد غير بإرادته صفة حيازته بالتواطئ مع أي 
شخص يصطنع سندا جديدا لحيازته، وهذا كله ما يشكل خطورة، حيث تسهل عملية 

قة بين الاستيلاء على الحقوق وسلبها، كما أن في ذلك إهدارا لكل قيمة وأهمية التفر
النوعين من الحيازة، ولأصبح من السهل جدا على كل حائز عرضي تحويل حيازته إلى 

  .)3(قانونية بالتواطئ مع شخص يزعم أنه صاحب الحق العيني وينقله إليه
  ): المالك(تغير صفة الحيازة العرضية بمعارضة الحائز لصاحب الحق -ب

إذا صدر من الحائز فعل يعارض تتغير الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية كذلك 
به حق المالك فيواجهه مواجهة ظاهرة بطريقة صريحة وبشكل يدل دلالة قاطعة على 

دعاء ملكية اإنكار الملكية عليه ومنازعته فيها والاستئثار بها دونه، كاشفا عن قصده في 
  .)4(الشيء وحيازته منذ ذلك الوقت لحساب نفسه لا لحساب المالك

دعائه بأنه أصبح اوجه الحائز العرضي إعلانا إلى المالك يبلغه فيه مثال ذلك أن ي
  . مالكا أو صاحب حق عيني على الشيء

                                                
  .60الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -1
  .209عابدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -2
  .138الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص: وأيضا 452كيرة حسن، مرجع سابق، ص -3
  .334منصور منصور مصطفى، مرجع سابق، ص: وأيضا 322أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -4
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كما قد تكون عبارة عن نزاع غير  )دعوى(قد تتخذ المعارضة شكل نزاع قضائي 
بموجب إنذار رسمي أو ) ملكية العين(دعائه اقضائي، فيكتفي الحائز العرضي بإعلان 

، ولكي )1(قع على الحائز العرضي في هذه الحالة عبء إثبات الإخطارخطار شفوي ويإب
  : تنتج هذه المعارضة أثرها في تغيير صفة الحيازة يجب

أن تكون هذه المعارضة في مواجهة صاحب الحق الأصلي على الشيء، فلا يكفي تغيير -
دعاء ان صفة الحيازة أن يقوم مستأجر العين ببيعها إلى الغير بوصفه مالكا لها، لأ

ملكية العين المؤجرة لم يكن مجابهة ومواجهة للمالك حتى ) وهو حائز عرضي(المستأجر 
  . )2(يصلح سندا لتغيير صفة حيازته العرضية

المالك بالإنكار الساطع  أن يكون الفعل إيجابيا، ظاهرا وخارجيا يجابه به حق-
والغموض على أن الحائز  والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة خالية من شائبة اللبس

دعائها لنفسه وإنكارها عليه فيقوم بذلك نزاع االعرضي ينازع المالك في ملكية الشيء ب
  : مباشر بينهما، وينتج عن ذلك ما يلي

لا يعتبر من قبيل المجابهة والمعارضة إذا امتنع الحائز العرضي عن الوفاء بالتزاماته -
ع المستأجر عن دفع الأجرة أو امتناعه عن رد تجاه صاحب الحق أو إخلاله بها كامتنا

  . العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار
كالهدم، (لا يعد من قبيل المعارضة قيام الحائز العرضي بأعمال التصرف المادي  -

كالبيع، الهبة، الإعارة، الإيجار، الرهن، ترتيب حقوق (أو أعمال التصرف القانوني ) البناء
لأن هذه الأعمال تشكل تعسفا في استعمال الحيازة العرضية ولا تعد ) فاقالانتفاع والارت

                                                
  .45المنجي محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص -1
  .454كيرة حسن، مرجع سابق، ص -2
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لكون الحائز العرضي لإيجابه المالك مجابهة ظاهرة  )1(سببا في تغيير صفة الحيازة
  . )2(صريحة في أنه ينكر عليه حقه ويدعي الملكية لنفسه

قانونية من  إذ توفر الشرطان السالفي الذكر تتحول الحيازة العرضية إلى حيازة
تاريخ حدوث الفعل المعارض وعلم المالك بمعارضة الحائز لحقه، وتحمى هذه الحيازة 
بدعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها، كما تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم إذا اكتملت 

لكن لا تدخل الفترة التي كانت فيها الحيازة عرضية في حساب التقادم ولا في المدة . مدته
  . )3(بة لرفع دعاوى الحيازة، فسريان التقادم يبدأ من تاريخ حدوث هذا التغييرالمتطل

جاءت على ) بفعل الحائز العرضي(يلاحظ أن تغير صفة الحيازة بالطريقة الثانية 
، حيث لا تتضمن تغييرا في سند الحيازة، )بفعل الغير(عكس ما هي في الطريقة الأولى 

رادة إد إهداره لسنده الأول، وهذا التغيير نابع من فالحائز لا يحصل على سند جديد بع
الحائز العرضي مع علم المالك بذلك، لذلك يعتبر أغلب الفقهاء في فرنسا أن الحائز 
العرضي بفعل معارضته لحق المالك ينقلب إلى غاصب لا يستطيع التملك إلا عن طريق 

  .  )4(التقادم الطويل
 

تتحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية إما بفعل الغير، أو بفعل يصدر من 
الحائز يعارض به حق المالك، وأيا كانت الأسباب التي تتغير بها صفة الحيازة فإن تقدير 

ل التي تم بها هذا التغيير هو من المسائل الموضوعية التي تفص) الوقائع والسندات(الأدلة 

                                                
  . 523أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص: وأيضا 534فرج الصدة عبد المنعم، مرجع سابق، ص -1
  .454كيرة حسن، مرجع سابق، ص -2
  ". يرلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ هذا التغي"... . ج.م.ت831/2تنص المادة  -3
  .107قادري نادية، مرجع سابق، ص -4
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فيها محكمة الموضوع، حيث يترك لقاضي الموضوع أمر تقدير قيام التغيير فعلا ويخضع 
  . )1(في ذلك لرقابة المحكمة العليا لمعرفة توافر الأسباب الجدية لتقدير المحكمة

ج لذلك على من يدعي .م.ت 826إن تغير صفة الحيازة لا يفترض بنص المادة 
وتسري على الأدلة والوقائع والسندات التي تتغير . حصول التغيير إقامة الدليل على ذلك

بها صفة الحيازة القواعد العامة في الإثبات، لذلك يجوز إثبات الوقائع المادية بكافة طرق 
من بينة، شهود، وقرائن، أما التصرفات القانونية فلا يجوز إثباتها بالبنية إنما تثبت  الإثبات

  .ا القانونعن طريق السندات المكتوبة التي قرره
كما لا يجوز للقاضي أن يحكم بتغير صفة الحيازة من تلقاء نفسه، بل يجب على 
الخصم صاحب المصلحة أن يتمسك بتغير صفة حيازته وإلا كان حكمه معيبا يستوجب 

  .     )2(النقض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مرجع سابق،  الحيازة، المنجي محمد،: ، وأيضا839، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق - 1

  .51ص
  .842السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص -2
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74 - 75لمشرع من خلال إصداره للأمر سعى ا    
إلى مسح جميع أراضي الجمهورية الجزائرية لمنح كل مالك دفترا  )1( وتأسيس السجل العقاري

عقاريا يمثل السند الوحيد لإثبات ملكيته، وإلى حين استكمال هذا الإجراء سمح لكل شخص 
اللّجوء إلى القضاء والتمسك بالتقادم لكسب  ا عقاريا لمدة زمنية معينةنييحوز عقارا أو حقًا عي

 المتضمن القانون المدني، إلاّ )2(58- 75ملكيته على ذلك العقار أو الحق العيني وفقا للأمر رقم 
ق المتقاضي لطول أمد الدعوى، ففكر المشرع في آلية جديدة رهأن طريق اللجوء إلى القضاء أ

 1983رد السرعة في الحصول على سند يثبت به ملكيته، فاستحدث في سنة سريعة تضمن للف
عقد الشهرة الذي يتميز بسرعة وبساطة إعداده بمجرد  )3(352- 83جب المرسوم رقم بمو

  .اللجوء إلى الموثق
البشرية المؤهلة في هذا و نظرا للتقدم البطيء لعمليات المسح بسبب قلة الإمكانيات المادية

إلى ابتكار آلية أخرى جديدة  )4(02- 07، بموجب القانون 2007ر المشرع في سنة المجال، باد
تسمح للحائز من تسلم سندات ملكية عن طريق تحقيق عقاري يثبت بها ملكية العقار الذي هو 

  .بحوزته
 نظرا لما للحيازة العقارية من أهمية بالغة، فقد تكفلت جل التشريعات المدنية      العالمية 

  . التشريع الجزائري بحمايتها في ذاتها عن طريق دعاوى الحيازة منهاو
المتطلبات التي تطلبها القانون له إن أراد أن و متى اكتسب الحائز الحيازة وفقًا للمعطيات

أن توفى ستنتقل إلى خلفه العام بقوة و إن حدثو ينقلها إلى غيره بمختلف التصرفات القانونية،
يازة سواء بقيت في يد الحائز نفسه أو انتقلت إلى غيره فإنها معرضة القانون، إلاّ أن هذه الح

  .للزوال

                                                
يس السجل العقاري، ج ر عدد راضي وتأسإعداد مسح الأ متضمن،  1975نوفمبر  12 مؤرخ في 74-75رقم  مرأ -1

  .1975نوفمبر  18 صادر في، 92
  .متضمن القانون المدني، مرجع سابق،1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75أمر  -2
عداد عقد الشهرة المتضمن إمتضمن إثبات التقادم المكسب و 1983ماي   21مؤرخ في  352-83مرسوم  -3

  .1983جوان 04في  صادر، 21ر عدد .ج الاعتراف بالملكية،
جراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات إسيس أمتضمن ت 2007فيفري  27مؤرخ في  02-07قانون رقم  -4

  .2007فيفري  28صادر في 15ر عدد .ج الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
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لعقار عن طريق الحيازة بالتفصيل تعرض في هذا الفصل إلى أحكام اكتساب اال يتم
 يقسمسيم التي تخص هذا الموضوع، فالمراو الأوامرو ذلك على أهم القوانين بالاعتماد في

المبحث (في  إجراءات اكتساب العقار عن طريق الحيازة تناول يتم هذا الفصل إلى مبحثين
  .)المبحث الثاني(في آثار الحيازة العقارية و ،)الأول

 

 

اعتمد المشرع الجزائري على القواعد العامة للتقادم المكسب التي تضمنها القانون 
عملية التطهير العقاري في الأراضي التي لم تشملها بعد تسريع و المدني من أجل تفعيل

عمليات المسح العام، لهذا سيتم إثبات قواعد التقادم المكسب في حالة اللجوء إلى القضاء 
  ).المطلب الثاني(إثباتها في حالة عدم اللجوء إلى القضاء و )المطلب الأول(

 

 

غياب و شهدت الجزائر بعد استقلالها حالة من الفوضى في أملاكها العقارية لانعدام
سندات الملكية لدى الكثير من الملاك، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى اعتماد القواعد العامة 

ج، سعيا منه إلى استقرار .م.ما يليها من تو ،827و 823للتقادم المكسب بموجب المواد 
لدراسة هذه الوسيلة وجب التطرق أولا إلى تحديد . منح الحائز سندات ملكيةو عاملاتالم

   ).الفرع الثاني( أمام القضاء وسائل إثباته، ثم الانتقال إلى )الفرع الأول(مفهوم التقادم المكسب
 

 

 نطاق تطبيقه إلىثم  يقتضي تحديد مفهوم التقادم المكسب التطرق إلى تعريفه،
  .أخيرا بيان شروطهو
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 

ما بعدها لتعريف التقادم و ج.م.ت 827لم يتطرق المشرع الجزائري في المادة 
المكسب، بل اكتفى باعتباره أثرا للحيازة المكسبة للملكية العقارية بمرور مدة زمنية معينة 

وسيلة يكسب بها الحائز ملكية : "فيعرفه الفقه على أنه القضاء،و تاركًا مهمة ذلك للفقه
  .)1("تمسك بكسب هذا الحقو الشيء أو حقًا عينيا آخر عليه إذا استمرت حيازته مدة معينة

 

الأشخاص الذين و نطاق التقادم المكسب الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم، يحدد
  .ن التقادم المكسبيجوز لهم الاستفادة م

  :الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم -أ
من حاز منقولاً أو عقارا أو حقًا عينيا منقولاً كان أو " :ج.م.ت 827تنص المادة 

عقارا دون أن يكون ملكا له أو خاصا به، صار له  ذلك ملكا اذا استمرت حيازته له مدة 
إذا وقعت الحيازة على  ":ج.م.ت 828كما تنص المادة  ."نقطاعاخمسة عشر سنة بدون 

مستندة في الوقت نفسه و كانت مقترنة بحسن النيةو عقار أو على حق عيني عقاري
  ."إلى سند صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات

يتبين من خلال هذين النصين أن التقادم المكسب سواء الطويل أو القصير يرد على 
جميع الحقوق المتفرعة عنها كحق و على رأسها حق الملكيةو الحقوق العينية الأصلية

حق الارتفاق، كذلك يرد التقادم المكسب على و حق السكنو حق الاستعمالو الانتفاع
بناء على هذا فانه تستبعد الحقوق و الحقوق العينية التبعية كحق الرهن الحيازي،

 ، فالمستأجر)2(ة كحق المستأجرالشخصية، إذ هي لا تكسب بالتقادم رغم قابليتها للحياز
يحميه بدعاوى الحيازة، إلا أن و إن كان يحوز حقه الشخصي المتولد عن عقد الإيجارو

                                                
  .415، مرجع سابق، صإبراهيمسعد نبيل  -1
  .278علي علي سليمان، مرجع سابق، ص -2
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كذلك لا تكون الحقوق المعنوية محلاً  .هذه الحيازة لا تؤدي إلى كسب هذا الحق بالتقادم
ثمرة الفكر أو لكسبها بالتقادم المكسب، ذلك لأنّها لا ترد على أشياء مادية، فهي مجرد 

    ).1(حق المخترع في مخترعاتهو الخيال أو الجهد كحق الفنان في مبتكراته
  .قابلاً للحيازةو يشترط في الحق العيني المراد كسبه بالتقادم أن يكون قابلاً للتعامل فيه

  :قابلية الحق العيني للتعامل فيه -1
فيه، لا يكون قابلاً تقضي القاعدة العامة بأن الشيء الذي لا يجوز التعامل 

ما لطبيعته إوالشيء لا يكون قابلاً للتعامل فيه  .)2(لا يجوز تملكه بالتقادمو للتصرف فيه
لعدم مشروعيته لمخالفته للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة  أو ،)الشمسو كالهواء(
العامة  نظرا للغرض الذي خصص له مثل الأموال أو ،)مثل المخدرات، بيوت القمار(

هذا التخصيص يتنافى مع جواز التصرف فيها أو تملكها و فهي مخصصة للمنفعة العامة
  .بالتقادم

مع ذلك لا و ترد على القاعدة السابقة استثناءات، فهناك أشياء قابلة للتصرف فيها
يظهر هذا الاستثناء الذي أورده المشرع الجزائري في نص المادة و يجوز تملكها بالتقادم،

، فجعل الارتفاق غير الظاهر غير جائز كسبه بالتقادم على الرغم من )3(ج.م.ت 868/2
  .أنّه قابل للتصرف فيه، أما الارتفاق الظاهر كحق المرور فيجوز كسبه بالتقادم

بحسب التقسيم القانوني و يؤدي البحث في نطاق التقادم المكسب إلى التعرض
لمدى قابلية  )4(ع.ت.قمن  23المادة الجديد للأملاك العقارية المنصوص عليها في 

هل يستفاد من تبني و الوقفية لنظام الاكتساب بالتقادم المكسب،و الأملاك العقارية الوطنية
                                                

  .35قاري نادية، مرجع سابق، ص -1
  . 349ص،1999المنجي محمد، دعوى ثبوت الملكية، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -2
  ".فاقات الظاهرة بما فيها حق المرورتإلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا الار"... : ج.م.ت 868/2تنص المادة  -3
صادر في ،49رعدد.متضمن التوجيه العقاري،ج1990نوفمبر 18ؤرخ فيم25-90من قانون رقم  23تنص المادة  -4

الأملاك : تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية: " على ما يلي1990نوفمبر18
  ".الوطنية، أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، الأملاك الوقفية
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المشرع لنظام الشهر العيني أنّه وضع حد للعمل به في الملكيات التي تم شهرها بالسجل 
  :العقاري؟ نتولى الإجابة عن هذه الأسئلة وفق التقسيم التالي

  :المكسب الوقفية لقاعدة التقادمو مدى خضوع الأملاك العقارية الوطنية العمومية -

الأملاك العقارية الوقفية صنفان و ع الأملاك العقارية الوطنية العامة.ت.عتبر قا
النظام القانوني لهما مما يدفع وعلى أساس طبيعة وخصوصية و مستقلان من حيث طبيعتهما
مبادئ الحماية القانونية إلى بحث مدى خضوعهما لقواعد التقادم و دهذه الأملاك المحاطة بقواع

  .المكسب
 تعتبر الأملاك العمومية تلك  :حظر تملك الأملاك العقارية العمومية بالتقادم

 )1(1989من دستور  17تلك المذكورة في المادة و الأملاك المخصصة للمرافق العامة،
 المواصلات السلكيةو النشاط البحري، البريد بعض النشاطات لاسيماو الثروات الطبيعية(
لا تقبل و التي لا تكون محلاً للملكية الخاصة بحكم طبيعتها أو غرضها،و ،)اللاسلكيةو

  .)2(التملك بالتقادمو الحجزو التصرف
اتفقت كل تشريعات العالم على تحريم التصرف في هذه الأموال العامة أو حجزها       

 30-90من القانون  66و 4ا نصت على هذا المبدأ أيضا المادة أو كسبها بالتقادم، كم
وفي هذا الصدد جاء في  ،)3(المتضمن قانون الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في 

حيث أن القطعة :"... ما يلي 24/04/2000المؤرخ في  258قرار للمحكمة العليا رقم 

                                                
فيفري  28مؤرخ في ال، 18-89در بموجب المرسوم الرئاسي رقم اصال 1989دستور الدولة الجزائرية لسنة  -1

 1، الصادر في 9ر عدد .، ج1989فيفري  23، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1989
، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 438-96، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 1989مارس 

- 08، المعدل بموجب القانون 1996، صادر في 76ر عدد .، ج1996نوفمبر  28تور المصادق عليه في استفتاء الدس
  .2008نوفمبر  16، الصادر في 63ر عدد .، يتضمن التعديل الدستوري، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  19

، ص 2004شر والتوزيع، الجزائر، زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والن -2
  .93-92ص

  .1990ديسمبر 02صادر في  52ر عدد .ن الأملاك الوطنية، جمتضمن قانو 1990 ديسمبر 01مؤرخ في 30- 90 قانون- 3
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عن طريق التقادم المكسب كانت محل  الأرضية التي يلتمس المستأنفون الاعتراف بملكيتها
 بالتالي فإن هذه القطعة الأرضية هي ملك للبلديةو إدماج في الاحتياطات العقارية البلدية،

، كما جاء في قرار آخر ..."التي لا يمكن للمستأنفون اكتسابها بالتقادم مهما طال الزمنو
ة منذ سنوات، فإن ذلك لا لو  أن المدعين يزعمون أنّهم حازوا هذه القطعو حيث أنّه"

الحال و الأملاك العامة لا تملك بالتقادم،و يمنحهم الحق في تملكها لأن الأرض ملك عام،
  .)1("أنّه المدعى عليهما أجابا بأن الأرض محل الخصام كانت تحت تصرف البلدية من قبل

 10- 91من القانون  3تنص المادة : حظر تملك الأملاك العقارية الوقفية 
التصدق و الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد" :)2(علق بالأوقافالمت

إن المال الوقفي ". الخيرو بالمنفعة العامة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر
ذلك بسبب زوال حق الملكية عليه، فالوقف و حسب هذه المادة لا يجوز تملكه بالتقادم

  .)3(جلّ على وجه التأبيدو الله عزيجعل ملكية الرقبة في حكم ملك ا
كرست المحكمة العليا مبدأ حظر تملك العقار المحبس بالتقادم المكسب في عدة  

ليس في القانون أو الشرع ما ينص على أن " :قرارات لها فتقضي في إحداها ما يلي
للوارث حق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط 

ج على قضية الحال .م.ت 829أن القضاء باستبعاد تطبيق المادة و ردة في القانون،الوا
  ).4("أولاده يعد تطبيقًا صحيحا للقانونو رغم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته

  

                                                
،كذلك قرار 201،ص 01دد،ع1994ق.،م1993فيفري 28مؤرخ في  95606رقم صادر عن المحكمة العليا قرار -1

  .143ص ،1992، 01عدد، ق.م ،1990اكتوبر 21مؤرخ في 73271رقم 
  .1991صادر سنة  21عدد ر.ج متمم،متعلق بالأوقاف معدل و 1991فريلأ 27مؤرخ في 10-91قانون رقم  -2
الطبعة الثانية،  ليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،آمحمودي عبد العزيز،  -3

  .103ص ،2010، رئالجزا منشورات بغدادي،
  .264ص ،2001، 01، عدد ق.م ،2000فيفري  22مؤرخ في  232678رقم  المحكمة العليا قرار -4
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  :    مدى خضوع الأملاك العقارية الوطنية الخاصة للتقادم المكسب - 

ل المملوكة للدولة أو أشخاصها الأملاك الوطنية الخاصة هي كل العقارات والأموا
هذه الأموال غير مخصصة و المعروفة باسم الدومين الخاصو عتبارية ملكية خاصةالا

قادم خاصة بعد خ بالت.و.لقد ظهر خلاف فقهي بخصوص إمكانية تملك أو .للنفع العام
المتعلق بالأملاك الوطنية، فيرى جانب من الفقه أنّها مؤهلة  30-90صدور القانون 

تصرف فيها بكافة الطرق، فيجوز تملكها بالتقادم معتمدين في ذلك على المفهوم المخالف لل
خ بقاعدة عدم جواز القابلية .و.التي لم تحمي أ )1(30-90من القانون  04لنص المادة 

المؤرخ في  18-83كذلك يبررون رأيهم بالقانون و للتملك، فالخاص يقيد العام،
كتساب االذي سمح للمترشح بو )2(الملكية العقارية الفلاحيةالمتعلق بحيازة  13/08/1983

لاّ أن الرأي إ ستصلاح،ملكية الأرض بعد مرور خمس سنوات من تنفيذ برنامج الا
المتمثل في عدم جواز تملك أموال الدولة عامة كانت أو و الراجح هو الرأي المخالف لذلك

خ .و.الحالات التي تكون فيها أو .تخاصة بالتقادم رغم قابليتها للحيازة في بعض الحالا
  :قابلة للحيازة هي

من القانون  85صنفت ضمن أملاك الدولة الخاصة بموجب المادة : أراضي العرش -
قد أجاز القانون حيازة حق الانتفاع على و )4(26-95المعدلة بموجب الأمر و )3(90-25

  .)5(الأراضي العروشية، أما حق الملكية فإنه يبقى للدولة

                                                
  ...".الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز الأملاك:"30-90قانون من  04تنص المادة-1
وت أ 18صادر في  34ر عدد.ة الفلاحية، جمتعلق بحيازة الملكية العقاري 1983وت أ 18مؤرخ في 18- 83مرسوم رقم  - 2

1983.  
  . مرجع سابق متضمن قانون التوجيه العقاري، 1990نوفمبر18ي فمؤرخ  25- 90قانون رقم3- 
متضمن  1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90معدل ومتمم للقانون رقم 1995سبتمبر25مؤرخ في  26-95م مر رقأ 4-

  .1995تمبر سب  27صادر في  55ر عدد.التوجيه العقاري ج
   .195ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 5-
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بقصد  )1(19- 87حداثها بموجب القانون ستاخ تم .و.هي أ: ستثمرات الفلاحيةالم -
هي غير قابلة للتملك بالتقادم رغم قابليتها للحيازة، و المحافظة على الأراضي الفلاحية

فالدولة منحت للمستثمر حق انتفاع دائم ينتقل إلى الوراثة، كما خولت له إمكانية ممارسة 
في حين أن ملكية الرقبة تحتفظ بها الدولة، فيكون ) 2(ا الحقدعاوى الحيازة لحماية هذ

ن أبما و ).حق الانتفاع الدائم(مالك لحقه الشخصي و المستثمر حائز عرضي لحق الملكية
الحق الشخصي لا يكسب بالتقادم، فإن المستثمر لا يستطيع أبدا تملك هذه المستثمرة 

 .بالتقادم

مجلس الدولة على عدم و ل من المحكمة العلياأكدت أحكام الاجتهاد القضائي لك  
ج، أما بخصوص .م.ت 689بالتقادم  فمازالا يعملان بنص المادة  )3(خ.و.جواز تملك أ

 . ستصلاح الذي ينقل الملكية فتعتبره قانون يعيق دعاوى الحيازةقانون الا
  :مدى خضوع الأملاك العقارية المشهرة للتقادم المكسب - 

ج تقضي بعدم كسب الحقوق المشهرة في السجل .م.ريحة في تإن عدم وجود مادة ص  
العقاري بالتقادم جعل الكثير يأخذون بفكرة جواز تملكها بالتقادم، إلا أن هذا غير مقبول 
لتعارض مبدأ التقادم المكسب مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر المنصوص عليه في 

لا يخضع العقار المملوك : "قرار يقضي بأنّه قد صدر عن الغرفة الإداريةو .74- 75الأمر 

                                                
يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  1987ديسمبر 08مؤرخ في 19-87قانون رقم  -1

   .1987ديسمبر  09 صادر في، 50 ج ر عددالوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، 

المستثمرة الفلاحية تتمتع  إنه متى كانت: "، جاء فيه2000أفريل  26مؤرخ في  195 240ا رقم قرار للمحكمة العلي -2
، فإنه يحق لها ممارسة الدعاوى الرامية إلى 19-87القانون  من 13بالشخصية المعنوية كشركة مدنية طبقا للمادة 

  . 161، ص01، عدد2000ق .، م ..."حماية حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكيتها للدولة
، وقرار رقم  2000أفريل  24مؤرخ في الغرفة الإدارية لمجلس الدولة، صادر عن  1194633قرار رقم  -3

قادري نادية، مرجع : ، نقلا عن2000جانفي  26مؤرخ في غرفة العقارية للمحكمة العليا، صادر عن ال 191108
  .31سابق، ص
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لهذا على المشرع استدراك  ).1("بسند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية إلى التقادم المكسب
فيستحسن إضافة . 74- 75هذا النقص الذي يشهده القانون المدني لكي يتماشى مع الأمر 

  .)2(لعقاري بالتقادممادة تقضي بعدم اكتساب الحقوق العينية المشهرة في السجل ا
  :مدى خضوع العقارات الممسوحة للتقادم المكسب - 

مادة صريحة تمنع اكتساب العقار الممسوح بالتقادم، فهل  74-75لم يتضمن الأمر   
  يعني ذلك إمكانية اكتساب الحق العيني في العقارات الممسوحة بالتقادم المكسب؟

ظة العقارية مصدر لكل الحقوق إن خاصية القيد المطلق تجعل من الشهر بالمحاف  
العينية العقارية، هذه الحقوق التي تم معاينتها بناء على وثائق مسح الأراضي المودعة 
لدى المحافظ العقاري تشكل الأساس الذي يعتمد عليه أثناء الترقيم المؤقت أو النهائي 

تتعارض مع  لتسليم الدفاتر العقارية، فهذه الخصائص التي تميز نظام السجل العقاري
لهذا لا يجوز أبدا  )3(اكتساب العقار الممسوح نهائيا أو في طور المسح بالتقادم المكسب

  .اكتساب العقارات الممسوحة بالتقادم المكسب
تم ذكره نستخلص أن الأملاك التي يجوز التعامل فيها هي الأملاك  من خلال ما  

تشهر سندات ملكيتها بالمحافظة الخاصة التي لم تشملها بعد عمليات المسح التي لم 
  .العقارية

  :قابلية الحق العيني للحيازة -2
لكن قد يوجد شيء و الأصل أن الشيء القابل للتعامل يكون أيضا قابلاً للحيازة،  

مع ذلك لا يكون قابلاً للحيازة مثل المجموع من المال كالتركة فلا و قابل للتعامل فيه

                                                
حمدي باشا عمر، القضاء : ، غير منشور، نقلا عن 1998مارس  09مؤرخ في  129947المحكمة العليا رقم  قرار -1

  .175العقاري، مرجع سابق، ص
  .88محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -2

  .109محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص - 3
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لقد وقع المشرع و مع كونه قابلاً للتعامل فيه،يخضع للحيازة باعتباره مجموعا 
ج على جواز تملك التركة .م.ت 829الجزائري في خطأ عندما نص في المادة 

في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة  لا تكسب بالتقادم: "بالتقادم
  ".ثلاثين سنةو ثلاثة
هذا خطأ فادح، فلا يتصور شخص و قررت هذه المادة إمكانية اكتساب حقوق الإرث،  

فحقوق الإرث لا تكسب ) بالتقادم(غير وارث أن يصبح مالكًا لحق الإرث بمرور الزمن 
سنة  33فالوارث الذي سكت عن المطالبة بحقه في الإرث مدة  )1(بالتقادم بل تسقط به

حسن لا تقبل بعدها أية دعوى، لهذا يستو يؤول إلى بقية الورثةو يسقط حقه في الإرث
قد صدر عن و .جعل الكلام عن حقوق الإرث في التقادم المسقطو تدارك هذا الخطأ

المحكمة العليا قرار استبعدت فيه الحقوق الميراثية من دائرة التقادم المكسب فجاء فيه ما 
من ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يعد غير و :"...يلي

ان في قضية الحال أن المدعين في الطعن مضت على حقوقهم الميراثية أكثر لما كو سديد،
عليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض الدعوى و سنة،) 45(أربعين و من خمسة

أحسنوا تطبيق و على صواب سنة كانوا 33على أساس أن الحقوق الميراثية تسقط بمرور 
  .)2("القانون

  :ستفادة من التقادم المكسبالأشخاص الذين يجوز لهم الا -ب
لا تشترط في و يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يستفيد من التقادم المكسب  

تكون و ذلك لأن الحيازة واقعة مادية، فتجوز حيازة غير المميزالأداء الحائز أهلية 
بواسطة من يمثله، كما تكون حيازة الشخص المعنوي صحيحة أيضا بواسطة من 

  ).3(يمثله
                                                

  .88محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص - 1
  .22صبلميهوب رابح وولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق،  - 2
  .89محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص - 3
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 
 الثاني بالتقادم القصير،       و التقادم المكسب نوعان يعرف الأول بالتقادم الطويل  

  .أخرى خاصة يشترط توافرها فقط في التقادم القصيرو لكليهما شروطًا يشتركان فيهاو
  :الشروط المشتركة بين نوعي التقادم  - أ

 :امين هماتتمثل هذه الشروط المشتركة في شرطين ع  
  :ق الحيازةتحق -1

تفصيل في الفصل الأول، أما البدراستها  التي سبقو يشترط توافر الحيازة القانونية  
فيشترط في التقادم المكسب  الحيازة العرضية فلا تصلح مهما طالت مدتها لكسب الحق،

 أياً كان نوعه سواء الطويل أو القصير أن تتوافر الحيازة على عنصريها المادي
  . )1(أن تكون خالية من العيوبو لمعنوي،او

   :المدة -2

إنما يلزم أن و لا يكفي لكسب الحق بالتقادم توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب  
 :تختلف المدة بحسب نوع التقادمو تستمر هذه الحيازة دون انقطاع مدة معينة حددها القانون

 15الحق على العقار إذا استمرت الحيازة مدة  لى كسبإذا كان التقادم طويلا فانه يؤدي إف
اذا كان التقادم قصيرا فانه يؤدي إلى كسب الحق على  أما ج،.م.ت 827سنة طبقًا للمادة 

مستندة إلى سند و كانت مقترنة بحسن النيةو سنوات 10العقار إذا استمرت الحيازة مدة 
ج التي قضت باكتساب .م.ت830ج ،أما فيما يخص المادة .م.ت 828صحيح طبقًا للمادة 

فلا  سنة فهي خاصة بالتقادم المسقط كما شرحناه سابقا، 33الحقوق الميراثية بمرور مدة 

                                                
من المقرر :"ما يلي20،ص04،عدد 1990ق .، م01/07/1987مؤرخ في 40187جاء في قرار للمحكمة العليا تحت رقم- 1

مستمرة  قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير تتم إذا كانت الحيازة هادئة
بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب، مستندة إلى سند صحيح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا 

أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف لديهم القاضي  - في قضية الحال- المبدأ يعد تطبيقا خاطئا للقانون، ولما كان من الثابت 
كسب دون أن يتأكدوا من شروطه أو يحددوا مدته الطويلة أو القصيرة، وأغفلوا ذكر الفعل الحقيقي برفض دعوى التقادم الم

  ".للحيازة، بالإضافة إلى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوه، يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون
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لى ذهن البعض، فالشيء الذي يجوز إسنة كما يتبادر  33يوجد تقادم من نوع آخر مدته 
بالتقادم  تملكهاو تملكه بالتقادم هي أعيان التركة، فليس هناك ما يمنع الوارث من حيازتها

 إذا كان الحائز حسن نية )1( )سنوات 10(أو بالتقادم القصير ) سنة 15(المكسب الطويل 
  .)2(لديه سند صحيح شأنه في ذلك شأن أي شخص آخر أجبني عن التركةو
يخضع حساب مدة التقادم لقاعدة واحدة سواء أكان  :حساب مدة التقادم المكسب -

ج قواعد التقادم المكسب فيما .م.ت 832حالت المادة قد أو التقادم طويلاً أو قصيرا،
ج .م.ت 314يتعلق بحساب المدة إلى قواعد التقادم المسقط المنصوص عليها في المادة 

تكمل المدة بانقضاء و لا يحسب اليوم الأولو تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات،:"
  ".آخر يوم منها

ادم المكسب يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي بدأت طبقًا لهذه المادة فإن سريان التق  
 فيه الحيازة، فلا يحسب اليوم الأول لأنّه يكون في أغلب الأحيان يوما غير كامل

سنة في التقادم  15تحسب المدة بالأيام لا بالساعات يوم بيوم حتى يوم إتمام المدة إما و
حساب المدة ما يتخلل هذه الأيام  سنوات في التقادم القصير، ويدخل في 10الطويل أو 
لا يكتمل التقادم إلا بانقضاء آخر يوم منه بحيث يقع صحيحا في و أعياد،و من مواسم

إذا صادف آخر يوم للتقادم يوم عيد أو و هذا اليوم ما يتخذ من إجراء لقطع التقادم،
     .عطلة  فإن اكتمال التقادم يمتد إلى أول يوم عمل

ثناء سريانه لعدة عقبات فيتوقف عن السريان أو ينقطع، فتنص قد يتعرض التقادم أ  
  ... ".لا يسري التقادم كلما وجد مانع  مبرر شرعا" :ج.م.ت 316المادة 

                                                
ولما : "ما يلي 72، ص03، عدد 1993ق .م 1991جوان  18مؤرخ في   72055جاء في قرار المحكمة العليا رقم  -1

كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعنة حازت العقار واستغلته مدة ثلاثة عشر سنة بناء على سند رسمي صحيح 
  ".وبحسن نية، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعواها الرامية إلى اكتساب العقار بالتقادم القصير خرقوا القانون

  .419م، مرجع سابق، صسعد نبيل ابراهي -2
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يقصد بوقف التقادم أن يتعطل سريان التقادم لسبب معين، على أن  :وقف التقادم -
لوقف إلى عدم حساب يؤدي هذا او )1(يستأنف التقادم سيرته الأولى متى زال هذا السبب

تُضاف إلى المدة اللاحقة و المدة التي توقف فيها التقادم، إذ تُحسب المدة السابقة للوقف
و من  و بعد بدء سريانه،أووقف التقادم ليس له مدة معينة فقد يتم في بداية التقادم . له

المحاكم من نقطاع المواصلات، منع اقيام الحرب، : بين الأسباب التي توقف التقادم نجد
، )2(مباشرة أعمالها كما اعتبر القضاء الجزائري الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم

، الغياب، )3(كما نجد أسباب أخرى تتعلق بالحائز نفسه كنقص الأهلية، الحجر عليه
الرابطة (بين صاحب الحق و الحكم عليه بعقوبة جنائية، قيام علاقة خاصة بينه

لا يعود إلى السريان إلاّ بعد زوال و سباب تُؤدي إلى وقف التقادم، فكل هذه الأ)الزوجية
  .      هذه الأسباب

يقصد بانقطاع التقادم إلغاء أو محو ما تم سريانه من مدة  :نقطاع التقادم المكسبا -
التقادم قبل اكتمالها نتيجة لسبب معين، فتبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب 

هو خاص بالتقادم و نقطاع طبيعيا: نوعين نقطاع التقادم او. طاعالذي أدى إلى الانق
ج .م.ت 834نقطاع الطبيعي في المادة نقطاع مدني، تناول المشرع الااو المكسب فقط

ج الخاصة بالتقادم .م.ت 319و 317نقطاع المدني أحاله إلى نص المواد أما الا
  .المكسب لكن بالقدر الذي لا تتعارض مع طبيعة التقادمو المسقط،
ينقطع التقادم المكسب إذا :" ج.م.ت 834تنص المادة  :نقطاع الطبيعيالا -

لو بفعل الغير، غير أن التقادم لا ينقطع بفقد و تخلى الحائز عن حيازته أو فقدها
. "الحيازة، إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد

  :دم ينقطع إماتبعا لهذه المادة فإن التقا

                                                
  .419سعد نبيل ابراهيم، مرجع سابق، ص -1
  .94محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -2
وأنه فضلا عن ذلك فإن المطعون ضدها : "... 2004جوان  23مؤرخ في  258255المحكمة العليا رقم  جاء في قرار - 3

عا للقواعد المقررة قضاء أنه لا يمكن الادعاء بالتقادم المكسب مريضة عقليا وعلى هذا الأساس تم الحجر عليها قضائيا وأنه وتب
  .533بلميهوب رابح وولد سعيد محمد سعيد، مرجع سابق، ص: ، نقلا عن..."لمواجهة شخص ليس له أهلية التقاضي
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بتخلي الحائز عن حيازته بإرادته، فيترتب عنه زوال جميع الآثار التي تترتب  -
 ينقطع التقادم المكسب بسبب التخلي عن عنصري الحيازة الماديو عن الحيازة

  . المعنويو
 بفقدان الحائز حيازته بغير إرادته فإذا امتدت يد الغاصب إلى عقار الحائز -

دون أن يسترد الحائز هذا العقار خلال سنة من تاريخ سلبت حيازته غصبا، و
  . )1(وقوع الغصب، فإن التقادم هنا ينقطع طبيعيا

ينقطع التقادم مدنيا إما بفعل صادر من المالك أو بفعل صادر  :نقطاع المدنيالا -
 .من الحائز
يقطع المالك التقادم إما بالمطالبة : نقطاع المدني الصادر من المالكالا -

  .ئية أو بالتنبيهالقضا
 ستحقاق ايقصد به أن يرفع المالك دعوى :  نقطاع بالمطالبة القضائيةالا

بمجرد أن يرفع و ضد الحائز يطالبه بالخروج أو الطرد من العقار، فإنّه
لو أفضت و فإن التقادم ينقطع )2(لو أمام محكمة غير مختصةو دعواه

  .الدعوى إلى عدم قبولها شكلا أو شطبها أو سقوطها
نقطاع التقادم إذا انتهت الدعوى بحكم ايترتب على المطالبة القضائية 

أما إذا سقطت الدعوى أو رفض الفصل فيها فلا ) المدعي(لصالح المالك 
يستمر التقادم في السريان مرة و نقطاع كأنّه لم يكنيعتبر الاو ينقطع التقادم

  ) 3(.نقطع فيهاأخرى من الوقت الذي 

 هناك من الفقهاء الذين يعتبرون المطالبة القضائية  :نقطاع بالتنبيهالا
السبب الوحيد لقطع التقادم أما الأسباب الأخرى المذكورة في نص المادة 

غير أن . فهي خاصة بالتقادم المسقط...) التنبيه، الحجز(ج .م.ت 317
                                                

  .99، صمرجع سابقعابدين محمد أحمد،  -1
  ..."و رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصةينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ول: "ج.م.ت 317تنص المادة  -2
  .456سوار محمد وحيد الدين، مرجع سابق، ص: ، وأيضا296علي علي سليمان، مرجع سابق، ص -3
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جانب آخر من الفقه يرى أنه من المتصور أن يقطع التقادم المكسب 
ن بيد المالك حكم ضد الحائز ترك العقار فإنّه يستطيع به بالتنبيه فمتى كا

نؤيد هذا الرأي إذ . توجيه تنبيه بالإخلاء قبل أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري
وقد ألزم المشرع الجزائري  .من الممكن أن يقطع التنبيه التقادم المكسب

حكم أو سند (بأن يكون تبليغ السند التنفيذي  إ.م.إ.ق 612في المادة 
 .إلا كان تصرف المالك باطلاًو سابقًا على التنفيذ) رسمي

ينقطع التقادم المكسب إذا أقر الحائز  :نقطاع المدني الصادر من الحائزالا -
إقرارا لا ينطوي على النزول عن الحق بل نزولاً عما انقضى ) 1(بأن العقار ملك لصاحبه

ويشترط في  .)2(عتبر متنازلاً عنهمن مدة فقط، ذلك لأن الحائز لم يكسب بعد هذا الحق لي
كما قد ) مكتوبا أو شفويا(الإقرار قد يكون صريحاو .المقر أن تتوافر لديه أهلية التصرف

يكشف عن نية الحائز في و يكون ضمنيا يستخلص من أي عمل يفيد التعبير عن الإقرار
ير ما إذا كان يستقل قاضي الموضوع في تقدو الاعتراف بحق المالك في ملكية العقار،

 .العمل الصادر من الحائز يفيد الإقرار الضمني أم لا
  :الشروط الخاصة بالتقادم القصير-ب

إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني  ":ج.م.ت 828تنص المادة 
مستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة و كانت مقترنة بحسن النيةو عقاري  

لا يشترط توافر حسن النية إلا من وقت تلقي و ن عشر سنوات،التقادم المكسب تكو
السند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكًا للشيء أو صاحبا و الحق،

 طبقًا لهذه المادة يعتبر السند الصحيح ".يجب إشهار السندو للحق المراد كسبه بالتقادم
أن يتوافرا لدى الحائز لكي يستفيد حسن النية دعامتا التقادم المكسب القصير، فيشترط و

                                                
  "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا : "ج.م.ت 318تنص المادة  -1
  .101محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -2
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من أقصر طريق لاكتساب ملكية العقار أو الحق العيني العقاري، لهذا سيتم تناول السند 
  . ولتفصيل في الفصل الأالليه بإما حسن النية فقد تم التطرق أالصحيح 

  :ج.م.ت 828السند الصحيح المنصوص عليه في المادة -1

نتقدها اج السالفة الذكر السند الصحيح، لكن .م.ت 828 عرفت الفقرة الثالثة من المادة
الفقهاء على أساس أنّها لم تبين أن السند الصحيح يجب أن يكون من شأنه نقل الحق لو 

كل تصرف " :صدر من صاحبه، لهذا جاءوا بتعريف آخر للسند الصحيح فيعرفونه بأنّه
ل وضع يده عليه مشروعا سليما من يجعو قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار،

عتقاد ااعتقاده على أن يكون السند ناقلاً للملكية في طبيعته يبرر و شبهة الغصب في نظره
تصرف : " أو هو )1(من يكتسب الحيازة بتعامله مع المالك أي حماية الوضع الظاهر

  ".من المالك يكون من شأنه نقل الملكية لو كان صادراو قانوني يصدر من غير المالك
ليس لأنّه خال و سمي هذا السند بالصحيح لأنّه كان ينقل الملكية لو أنّه صدر من المالك،

بما و .لو كان التصرف قابلاً للإبطال يعتبر مع ذلك سندا صحيحاو من أسباب البطلان، فحتى
لحق إلى الحائز، أن السند الصحيح يكون صادرا من غير المالك فإنّه لا تنتقل ملكية العقار أو ا

لهذا السبب شرع التقادم المكسب القصير لحماية الحائز حسن النية الذي صدر له هذا السند 
  : يشترط أن تتوافر في السند الصحيح الشروط التاليةو لرعاية حسن نيته

  :ـ أن يكون السند الصحيح تصرفًا قانونيا صادرا إلى الحائز باعتباره خلفًا خاصا
  .  )2(ا الشرط أن يكون الحائز مشتريا أو موصى لهيستوي في هذ

 الهبة، من التصرفات الناقلة للملكية نجد البيع،: ـ أن يكون السند تصرفًا ناقلا للملكية
  . )3(الخ...المقايضة

                                                
  .96دي عبد العزيز، مرجع سابق، صمحمو -1
  .278العبيدي علي هادي، مرجع سابق، ص -2
  .277عابدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -3
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فلا يصلح أن يكون سندا صحيحا التصرف الباطل : ـ أن يكون للسند وجود قانوني
  .)1(التصرف الصوريو بطلانًا مطلقًا

لأنه لو صدر من المالك الحقيقي فالحائز  :ـ أن يكون التصرف صادرا من غير المالك
  .)2(التمسك بهو لى التقادمإلا يحتاج الاستناد 

يجب إشهار :"... ج على.م.ت828/3نصت المادة  :ـ أن يكون السند مشهرا
ينية الأخرى في الحقوق العو لا تنتقل الملكية:" ج.م.ت 793، كما تنص المادة ..."السند

العقار، سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي 
، كما تنص "بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقارو ينص عليها القانون

كل حق " :تأسيس السجل العقاريو المتضمن المسح العام 74-75من الأمر  15المادة 
ق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم كل حو للملكية

، فيتضح من هذه النصوص أن المشرع ."..إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية 
 إلا لا يكون له أثر بالنسبة للمتعاقدينو شترط الشهر في العقد الناقل للملكية العقارية،ا
لا يصلح أن يكون سندا و المشهر لا ينقل الملكيةلا بالنسبة للغير، إذن العقد غير و

الذي كان و صحيحا لأن المراد بالسند الصحيح هو السند الذي يؤدي إلى نقل الملكية
هل أن : لكن السؤال المطروح هنا هو.)3(ينقلها فعلا لو أن ناقل الملكية كان مالكًا للشيء

ـ غير المالك؟ الإجابة تكون ب المحافظ العقاري سيقوم بشهر السند الصحيح الصادر من
، فالمحافظ العقاري لا يقيد السند في السجل العقاري إلا بعد التحقيق من أن طالب "لا"

وجد السند غير صادر من المالك الحقيقي  إذامن ثم و الشهر قد تلقى الحق من المالك،
نظام سيرفض شهره، فالمشرع باشتراطه شهر السند الصادر من غير المالك في ظل 

                                                
  .333المنجي محمد، دعوى ثبوت الملكية، مرجع سابق، ص -1
  .277، صنفسهمرجع ال -2
  .483منصور منصور مصطفى، مرجع سابق، ص -3
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لهذا فعلى و ج الخاصة بالتقادم القصير،.م.ت829الشهر العيني سيؤدي إلى زوال المادة 
  .المشرع أن يتدخل بتعديلها

   :شهادة الحيازة-2

ج .م.ت 828استحدث المشرع الجزائري إلى جانب السند الذي نصت عليه المادة 
اعتبرها سندا و ،)2("بشهادة الحيازة"يسمى  )1(ع.ت.من ق 39سند آخر بمقتضى المادة 

صحيحا قويا يستطيع بموجبها الحائز الذي أثبت حسن نيته بشهادة الشهود أن يحتج بالتقادم 
 شهادة الحيازة هي وثيقة إداريةو يكتسب ملكية العقار الذي يحوزه،و المكسب القصير

محرر رسمي يثبت للحائز حق الحيازة على العقار محل الشهادة بعد إتمام إجراءات و
بالتالي لا تُخول للحائز  )3(أن هذه الشهادة لا ترقى إلى سند الملكيةو شهرها،و سجيلهات

غيرها من التصرفات الناقلة للملكية العقارية، إلا أنّها و حق التصرف في العقار بالبيع
  .يمكن أن تكون وسيلة تملك في المستقبل

شهادة الحيازة، هو  إن الهدف الأساسي الذي دفع المشرع الجزائري إلى استحداث
قلة و التي من بينها النزوح الريفيو حل المشاكل التي كانت تعاني منها الأراضي الفلاحية

فنظرا لاتساع رقعة الأراضي الفلاحية التي لم تمسسها . القروض الممنوحة للاستثمارات
ة تشخيص الملكية العقاريو بعد عملية المسح، ثم ضرورة السير الأمثل في عملية جرد

 25-90من القانون  39بحثًا عن تحقيق التنمية الفلاحية الشاملة استحدث نص المادة 
شهادة الحيازة كسند حيازي ووسيلة مؤقتة تمنح للحائز عدة امتيازات تجعله في الكثير من 

  .الأحيان في منزلة المالك

                                                
  .، يتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق1990 نوفمبر 18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -1
  .01انظر الملحق رقم  -2
، دار هومة 5بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، ط -3

  .133، ص2006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ع على الحيازة العقارية للحصول على شهادة .ت.اعتمد المشرع في إطار ق
من  823يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة " :على أن 39ازة حيث تنص المادة الحي

، يمارس في أراضي الملكية 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم 
علنية لا و هادئةو غير منقطعةو مستمرة )1(الخاصة، التي لم تحرر عقودها، ملكية

هي تخضع لشكليات و "ة الحيازةشهاد" تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى
ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح و الإشهار العقاري،و التسجيل
  :من خلال هذا النص نستخلص شروط تسليم شهادة الحيازة ".الأراضي

يجب أن تكون الأرض محل طلب شهادة الحيازة أرض ملك خاص أي أنّها غير  -
  .30-90طبقًا للقانون  الوقفيةو تابعة للأملاك الوطنية

  .ألا يكون سند أو عقد يثبت ملكيتها -
هذا و أن تكون الأرض واقعة في إقليم بلدية لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي، -

بديهي إذ أن المسح يعد أداة تصفية نهائية، فلا يعقل طلب شهادة الحيازة من 
  .)2(بعده

متوفرة على جميع شروطها  أن يمارس الحائز على الأرض حيازة قانونية صحيحة -
  .خالية من أية شبهةو من هدوء، علنية، استمرار، عدم الانقطاع،

أتى بشروط و )3(254- 91بالإضافة إلى هذه الشروط صدر المرسوم التنفيذي رقم 
  :أخرى تتمثل في

                                                
  ".حيازة"بكلمة " ملكية"فيجب أن تستبدل كلمة ع، .ت.من ق 39هناك خطأ شكلي في المادة  -1
شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية  تحليلية، دار هومة للطباعة والنشر  -2

  .58، ص2004والتوزيع، الجزائر، 
ر عدد .ازة وتسليمها، جالحي، يحدد كيفيات إعداد شهادة 1991جويلية  27مؤرخ في  254-91مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .1991جويلية  31صادر في ، 36
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 254-91من المرسوم  2/2أن تمارس الحيازة مدة سنة على الأقل طبقًا للمادة  -
تقبل العريضة إلا إذا كانت الحيازة ممارسة وفق أحكام المادة لا "" :التي تنصو

   "....منذ سنة على الأقل  )1(من قانون الإجراءات المدنية 413
من المرسوم  6الذي يثبتها بشهادة الشهود طبقًا للمادة و أن يكون الحائز حسن النية -

  .السابق
ئيس المجلس الشعبي بعد توفر الشروط السالف ذكرها يمكن للحائز أن يطلب من ر -

  .البلدي أن يسلم له شهادة الحيازة وفق إجراءات معينة
  :إجراءات إعداد شهادة الحيازة - 

يقدم الحائز أو الحائزون عريضة كتابية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص 
  إقليميا، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بطبيعة العقار، مكانه، مساحته، حدوده، وضعيته، 

الأعباء التي قد يكون العقار مثقلا بها، تعيين المستفيدين، كما و عند اللزوم يبين الحقوقو
- 91من المرسوم  6/2المادة (تتضمن العريضة بالضرورة الهوية الكاملة للمستنفدين 

  :ويجب أن ترفق العريضة بملف يتكون من الوثائق التالية ).254
يتضمن تعيين و 254-91بالمرسوم تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق  -

ثنين يثبتان أن اتوقيع صاحب أو أصحاب العريضة، توقيع شاهدين و العقار، هوية
 الحيازة الممارسة من طرف طالب أو طالبي شهادة الحيازة هي بحسن النية،

  .كذا عند اللزوم هوية أصحاب الحق في حالة انتقال الحيازةو يبينوا مدة الحيازة،و
  .الة المدنية لأصحاب العريضةشهادات الح -
  .مخطط يبين حدود القطعة الأرضية المعنية ووضعيتها -

                                                
 09صادر في  47ر عدد .م  ملغى، ج.إ.متضمن ق 1966جوان  08مؤرخ في  154- 66من أمر  413تم تعديل المادة  - 1

  2008أفريل  23، صادر في 21ر عدد .إ الجديد، ج.م.إ.متضمن ق 09- 08من قانون رقم  524بموجب المادة  1966جوان 
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قتضى الأمر كل وثيقة أو سند يراه أصحاب العريضة قد يخدم وضعيتهم اإذا  -
  .  كحائزين
البيانات واجبة الإتباع سواء كان الطلب مقدم في إطار فردي يخص و هذه الشروط

حائزين معا لعقار واحد أو قدم طلب في إطار الإجراء  الشخص الحائز أو مجموعة أشخاص
الجماعي لإعداد شهادة الحيازة وفقًا لبرامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو 

- 91ما يليها من المرسوم و 3برامج إعادة التجميع العقاري الذي يقرر الوالي حسب المادة 
254على  ا، فيقوم الوالي المختص إقليمي بإصدار قرار الشروع في الإجراء الجماعي بناء

طلب السلطة المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو إعادة التجميع، على أن يحدد القرار 
يتم إيداع القرار بدار البلدية المعنية بهذا الإجراء، ثم ينشر و المجال الترابي المعني بالعملية،

ساحاتها العمومية لمدة شهرين، كما ينشر في و البلديةمستخلص منه عن طريق اللصق في مقر 
من  4/1المادة (يوم  15نشرات تجدد كل  4إحدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل 

ن يتضمن القرار لزوما المدة المقدرة بشهرين من تاريخ أول نشر في أويجب  ).المرسوم
قديم طلبه الفردي لاستخراج شهادة الجهوية لكي يقوم من يهمه الأمر بتو الصحافة الوطنية

لعلى ما يميز الإجراء الفردي عن الإجراء و .الحيازة وفق الشروط التي تم ذكرها مسبقًا
الجماعي، كون الحائز في هذا الأخير ملزم بتقديم الطلب في مهلة شهرين من تاريخ أول نشر 

اء الأول، الحائز غير مقيد إلا سقط حقه في الحيازة أما في الإجرو لقرار الوالي في الصحافة
كذلك يتميزان من حيث أن الإجراء .)1(بتقديم الطلب في أجل معين، فهو يقدمه متى شاء

  .)2(داة للتهيئة العقارية في حين أن الإجراء الفردي هو وسيلة تملك في المستقبلأالجماعي 
عليه رئيس يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسجيل العريضة في سجل خاص يوقع 

من  2المادة (رقمها التسلسلي و المحكمة المختص إقليميا، يبين فيه تاريخ إيداع العريضة

                                                
  .135عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص بن -1
  .60مرجع سابق، ص ،شامة سماعين -2
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يوم الموالية  15و خلال ).من المرسوم 7المادة (يسلم إلى الطالب وصلا بذلك و )المرسوم
  :ـلتاريخ إيداع العريضة يقوم رئيس البلدية ب

الأماكن العمومية و بمقر البلدية نشر مستخلص من العريضة عن طريق التعليق -
يبين في و ،)1(ينشر في جريدة وطنية تحت نفقة صاحب طلب الشهادةو لمدة شهرين

عتراضاته المن يريد تقديم و هي شهران من تاريخ الإعلان،و عتراضاتالإعلان مدة الا
-91رسوم من الم 08المادة (النشر في الصحافة و أن يتقدم بها كتابيا من تاريخ التعليق

254.(  
إخطار رئيس مصلحة الأملاك الوطنية بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار  -

طلاع  اتحت قيام مسؤوليته الشخصية بو يكون إلزاما على هذا الأخيرو )2(موضوع الطلب
المادة (رئيس البلدية بالوضعية المطلوبة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إخطاره بذلك 

عتراضات ضمن الآجال القانونية ما على إذا قدمت الا ).254-91رسوم من الم 11
رئيس البلدية سوى دعوة الأطراف إلى التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة للفصل 

عتراضات خلال أجل الشهرين يقوم رئيس البلدية بتحرير اأما إذا لم تقدم  .في النزاع
يقوم و عتراض،لآجال، يعاين فيه غياب الاأيام التي تعقب انقضاء هذه ا 8محضر خلال 

بدون تأجيل بإعداد شهادة الحيازة وفق النموذج الملحق بالمرسوم، على أن يسلمها للمعني 
  ).من المرسوم 15المادة (شهرها بالمحافظة العقارية و بعد تسجيلها بمصلحة الضرائب

  :آثار شهادة الحيازة - 

جملة من الآثار نوجزها " هادة الحيازةش"يترتب على حصول الحائز على هذا السند   
  :فيما يلي

                                                
لا يكون النشر في جريدة وطنية يومية إلزاميا إذا كانت العريضة تتعلق بقطعة أرض تقع في أحد أحياء بلدية عدد  -1

  .ألف ساكن 20سكانها أقل من 
  .254-91مرسوم من  9المادة  -2
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لا يترتب على شهادة الحيازة تغيير في الوضعية القانونية للعقار، أي مبدئيا لا  -
، إلا أن هذه المادة )ع.ت.من ق 43طبقًا للمادة ( )1(يترتب عليها الاعتراف بالملكية

ار تصرف المالك الحقيقي أجازت للحائز الحاصل على شهادة الحيازة أن يتصرف في العق
من نفس القانون لصاحب  44ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك، كما منحت المادة 

توقيع رهن عقاري صحيح من الدرجة الأولى لفائدة : هذه الشهادة بعض الحقوق منها
 من قانون التهيئة 50، طلب رخصة بناء أو تجزئة رغم أن المادة )2(هيئات القرض

  .ينص على أن حق البناء مرتبط بملكية الأرض )3(التعميرو
له إثارة مدة التقادم و يصبح الحائز واضعا يده على العقار بمقتضى سند حيازي، -

أثناء ) التي تعد سندا صحيحا( الاحتجاج به استنادا إلى شهادة الحيازةو المكسب القصير
- 91من المرسوم  14ادة الم(تصفية الوضعية القانونية للعقار المعني بهذه الشهادة 

254()3( .  
لا تنتقل إلى و ،)4(شهادة الحيازة إسمية لا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير -

لكن يجوز للورثة أو الشركاء الآخرين في و الورثة بقوة القانون في حالة وفاة الحائز،
سمهم ليحلوا ابتداء من تاريخ الوفاة، طلب تسليم شهادة حيازة جديدة باالحيازة خلال سنة 

 يشترط أن تعد شهادة الحيازة الجديد على أساس فريضةو محل المتوفي في حيازة العقار،
شهرها، أما إذا لم يقدم طلب تجديد هذه الشهادة خلال و دين بعد تسجيلهايتسلم إلى المستفو

                                                
  ).التحويل المجاني(أو الهبة ) التحويل بمقابل مالي(يازة في العقار بالبيع لا يتصرف صاحب شهادة الح -1
  .الرهن هنا يتعلق فقط بحق الانتفاع والاستغلال وليس بحق الملكية الذي لم ينتقل إلى الحائز -2
بر ديسم 02، صادر في 52ر عدد .متعلق بالتهيئة والتعمير، ج 1990ديسمبر  01خ في مؤر 29-90قانون رقم  -3

1990.  
، 2006علوي عمار، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -4

  .138ص
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رسوم من الم 16المادة و  ع.ت.من ق 42المهلة القانونية ستلغى بقوة القانون طبقًا للمادة 
91-254.  

إلى القضاء في حالة حدوث نزاع بشأن العقار اللجوء لحامل شهادة الحيازة  -
  )1(.باعتبار أن له صفة الحائز

يمكن لصاحب شهادة الحيازة الحصول على بطاقة الفلاح المهنية طبقًا للقرار  -
   )2(.1996ماي  25الصيد البحري بتاريخ و الصادر عن وزارة الفلاحة

 

 

بعد استكمال حائز العقار أو الحق العيني العقاري المدة القانونية للحيازة له أن يتملك 
العقار بالتقادم المكسب، لكن لا تثبت له الملكية تلقائيا، إذ يجب عليه التمسك بها أمام 

لمن تثبت له ملكية عن طريق التقادم ف .الحقوق الفرديةو القضاء باعتباره حامي الحريات
ستحقاق إذا ما خرج المكسب أن يلجأ إلى القضاء ليتمسك به إما عن طريق دعوى الا
تنتهي هذه الدعوى و العقار الذي تملكه من حيازته أو عن طريق دفع دعوى رفعت ضده،

  .بصدور حكم قضائي نهائي يمثل سند ملكية الحائز فيما بعد
، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من )3(لتقادم المكسب من النظام العاملا يعتبر التمسك با

ج فهو .م.ت 321التمسك به من جانب الحائز طبقًا للمادة و تلقاء نفسها، بل يجب إثارته
الخيار بين التمسك بالتقادم أو النزول عنه، فإذا اقتنع بأن تمسكه و من يحتكم إلى ضميره

                                                
  .139بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص -1
  .99حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، مرجع سابق، ص -2
مدني تمنع أن يثير القاضي مسألة التقادم من تلقاء نفسه، وحيث  321مادة إن التقادم ليس من النظام العام وأن ال"...  -3

، ..."أنه لا يتبين من القرار المطعون فيه ولا من أوراق الملف أن المدين كان قد أثار الدفع أمام قضاة الموضوع 
  .1998ق، العدد الأول، .، م1997ديسمبر  09مؤرخ في  15367رقم  المحكمة العلياقرار
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الغير في الملكية تنازل عنه، أما إذا اقتنع بغير ذلك فله أن  بالتقادم يشكل اعتداء على حق
لو لأول مرة أمام المجلس و في أية مرحلة كانت عليها الدعوىو يتمسك به أمام القضاء

لهذا سيتم تناول  ،)2(أما التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا فهو غير جائز )1(القضائي
ستحقاق أولا ثم  التمسك بالتقادم المكسب عوى الاالتمسك بالتقادم المكسب عن طريق د

  .عن طريق الدفع ثانيا
 

 ستحقاق في حالة ما إذا تعرض أحد لحيازته  يكون للحائز الحق في رفع دعوى الا
حية لدعوى فتتااانتزعها منه، فيباشر إجراءات رفع دعوى قضائية بواسطة عريضة و
ستحقاق أمام الجهة المختصة الواقعة في دائرة اختصاصها الإقليمي العقار المتنازع الا

ويسري على هذه الدعوى ما يسري على بقية الدعاوى القضائية من شروط  .)3(عليه
إ، بالإضافة إلى هذه الشروط يتطلب .م.إ.ق 20إلى  14شكلية طبقًا للمواد و موضوعية

نوع السند الصحيح في و مساحتهو بيان حدودهو عيين العقار بدقةفي عريضة الدعوى ت
الطبيعة القانونية للعقار من و الخاصة بالتقادم القصيرو ج.م.ت 828حالة التمسك بالمادة 

حيث الصنف القانوني حتى يتم تفادي رفض عملية الإشهار أثناء تقديم الحكم أو القرار 

                                                
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى، ولو أمام المحكمة  ":ج.م.ت 321/02ص المادة تن -1

، 1993، 04ق، عدد .، م1992سبتمبر  21مؤرخ في  88087كما جاء في قرار المجلس القضائي رقم ، "الاستئنافية
لتقادم يعد جديدا ولم يسبق للمستأنف إثارته ومن ثمة فإن قضاة المجلس عندما أشاروا إلى أن الدفع با: "ما يلي 118ص

  ".أمام محكمة الدرجة الأولى أخطئوا في تطبيق القانون
التمسك : "ما يلي 107، ص1982، نشرة القضاة، عدد خاص، 1982مارس  31بتاريخ  19259جاء في قرار  -2

  ".ليعد غير مقبو) المحكمة العليا حاليا(بالتقادم لأول مرة أمام المجلس الأعلى 
  .إ.م.إ.ق 40المادة  -3
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يتعين على القاضي أن يتفحص جيدا  .)1(دم المكسبالنهائي المثبت للملكية الخاصة بالتقا
  :الملف التقني الذي يدعم به الحائز عريضة دعواه من حيث

وجود مخطط بياني للملكية معد من طرف خبير معتمد سواء أكان خبير عقاري  -
هذا من أجل التأكد و أو مهندس معماري أو خبير في القياس أو حتى من مكتب دراسات

البنايات التي و رتفاقات إن وجدتالإو مدى احترام الملكيات المجاورةو قةبدو من المساحة
  .يحتويها
وجود شهادة من البلدية تُثبت أن العقار لا يدخل ضمن أملاك البلدية أو احتياطاتها  -
  .العقارية
وجود شهادة من إدارة أملاك الدولة تثبت الطبيعية القانونية للعقار إن كان يدخل  -

  .م لاألة ضمن أملاك الدو
 ن كان سبقإوجود شهادة من المحافظة العقارية تحدد الوضعية القانونية للعقار  -

  . م لاأن حرر بشأنه عقد ملكية مشهر لفائدة الغير أو
 

يستطيع الحائز أن يتمسك بالتقادم عن طريق الدفع إذا رفع مالك العقار أو الحائز 
ستحقاق ضده لطرده منه، في هذه الحالة يجوز للحائز أن يقدم احق عيني عقاري دعوى ل

 دفعا مقابلاً في الدعوى الأصلية يؤكد فيه تمسكه بالملكية العقارية على أساس الحيازة      
التمسك بالتقادم المكسب عن طريق الدفع يرتب آثار في غاية الأهمية و .التقادم المكسبو

  :تتمثل في
فيصبح التمسك به في أي مرحلة كانت عليها : )2(لدفع بالتقادم دفع موضوعيا -

  .ج.م.ت 321/2لو أمام جهة الاستئناف حسب المادة والدعوى  
                                                

  .114محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص -1
  ."الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم: "إ.م.إ.ق 48تنص المادة  -2
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فالفصل في دفع ): الملكية(الفصل في الدفع بالتقادم يعد فصلا في أصل الحق  -
لب المقابل للمدعى يعد فصلا في موضوع الملكية بين الط" كسب الملكية بالتقادم"الحائز 

  )1(.ستحقاقالطلب الأصلي للمالك في دعوى الاو عليه
 321/1فالمادة : لكل ذي مصلحةو التمسك بالتقادم عن طريق الدفع يحق للحائز -

التمسك بالتقادم ) الخلف الخاص(دائنيه و )الخلف العام(ورثته و ج أجازت للحائز.م.ت
 ستمرارا لحيازة سلفهم،ازتهم تمثل المكسب، فالورثة يتمسكون به على أساس أن حيا

الدائنين يتمسكون به على أساس أن مجموع الملكية العقارية الناتجة عن استعمال الحائز و
أن تنازل الحائز و ، فإذا حصل)2(لحقه في التقادم المكسب يدخل ضمن الضمان العام له

ليصية بتحقق عن التقادم جاز للدائن أن يطعن في هذا التصرف عن طريق الدعوى البو
  : ينتج عن تمسك الحائز بالتقادم المكسب النتائج التالية. )3(شروطها
 عن طريق دعوى الا ستحقاق أو عن طريق الدفع،إذا تمسك الحائز بالتقادم سواء 

تبين للمحكمة أن جميع شروط التقادم متوفرة، قضت له بكسب الملكية أو الحق و
  .ا قابلا للشهر يمثل سند ملكية الحائزالعيني محل الحيازة، فتصدر حكما نهائي

  تنتقل ملكية العقار من المالك الأصلي إلى الحائز، فيصبح هذا الأخير مالكًا استنادا
   .إلى التقادم المكسب

 فمن حاز )4(يتحدد مدى ما يكسبه الحائز من حق بحسب ما وردت عليه الحيازة ،
از حق استعمال أو من حو جزء من عقار، فلا يكسب سوى ملكية هذا الجزء،

  .انتفاع دون حق الملكية، فإن الأول هو وحده من يكسب بالتقادم

                                                
  .116محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص -1
  ".أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه : "ج.م.ت 188تنص المادة  -2
  .ج.م.ت 189المادة  -3
  .435سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص -4
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 فإذا اكتسب الحائز الملكية : إن الحائز يكسب الملكية أو الحق العيني بأثر رجعي
بالتقادم الطويل أو القصير فإنّها تنتقل إليه من وقت بدء الحيازة، أي من وقت 

ذلك احتراما و ي اكتملت فيه مدة الحيازةليس من الوقت الذو سريان التقادم
يترتب على الأثر الرجعي للتقادم تملك الحائز و حمايتها،و للأوضاع المستقرة

نفاذ الحقوق العينية التي يرتبها و لو كان سوء النية،و للثمار منذ بدء الحيازة حتى
لعينية التي على الشيء خلال مدة التقادم باعتبارها صادرة من المالك، أما الحقوق ا

يرتبها المالك الأصلي خلال هذه المدة فتكون غير نافذة في حق الحائز باعتبارها 
   )1(صادرة من غير المالك

سبق القول أن حائز العقار إذا تمسك بالتقادم المكسب أمام القضاء المختص 
ق سيحصل على حكم قضائي نهائي ذو حجية مطلقة في الإثبات يثبت ملكية العقار أو الح

-76ي المنصوص عليها في المرسوم يخضع لإجراءات الشهر العقارو العيني العقاري
لكن خضوع هذه العملية للنظرية العامة للدعوى . )2(المتضمن تأسيس السجل العقاري 63

القضائية ترتب عنها عدم تفضيلها من طرف الحائز لتبرير حصوله على سندات ملكية، 
  :للأسباب التالية

  .التقاضيطول إجراءات  -
النفقات التي هي نتيجة منطقية لإجراءات التقاضي الطويلة، و كثرة المصاريف -

  .فأرهقت كاهل المتقاضي
و القرار النهائي مما دفع بعض المحافظين أعدم تعيين العقار بدقة في الحكم  -

اشترطوا  ضرورة إفراغ هذه الأحكام القضائية في و العقاريين إلى رفض إشهار الحكم،

                                                
  .تجدر الإشارة إلى أن الحقوق العينية التي رتبها المالك الأصلي قبل سريان التقادم تسري في مواجهة الحائز -1
، صادر 30ر عدد .يتضمن تأسيس السجل العقاري، ج 1976مارس  25مؤرخ في  63- 76مرسوم تنفيذي رقم  -2

  . 1976أفريل  13في 
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رغم الحجية المطلقة التي يتمتع بها الحكم القضائي النهائي كسند لإثبات  )1(ثقةعقود مو
نظرا لظهور هذه المشاكل جعلت و .قابليته للشهر مباشرةو الملكية العقارية الخاصة

المشرع يتدخل لإيجاد بدائل قانونية أخرى لإثبات الملكية الخاصة في انتظار الانتهاء من 
 التحقيق العقاري،و عقد الشهرة: اتر عقارية تتمثل هذه البدائل فيتسليم دفو عمليات المسح

  . التي سيتم تناولها بالدراسة في المطلب التاليو
  

 

 

 دفعت النتائج الهزيلة لعمليات المسح المشرع إلى التفكير في آليات أكثر سرعة     
 عقود      -بلا سند في المناطق غير الممسوحة–الحائزين و من تسليم الملاكفعالية تضو
تمنح لهم و سندات ملكية، تساعدهم على التصرف في أملاكهم العقارية بصفة قانونيةو

المتضمن استحداث إجراء  21/05/1983المؤرخ في  352-83الحماية، فسن المرسوم 
الذي يتميز و المتضمن الاعتراف بالملكية إعداد عقد الشهرةو لإثبات التقادم المكسب

تم تطبيقه ميدانيا لمرحلة طويلة امتدت إلى سنة و قصر آجال إعداده،و ببساطة إجراءاته
المؤرخ في  02-07لغي هذا المرسوم بموجب القانون أأين  ،)الفرع الأول( 2007

                                                
إن إفراغ الأحكام القضائية النهائية المعاينة للتقادم المكسب بررتها المذكرة الصادرة عن مدير الأملاك الوطنية  -1

وفي هذا الصدد يجدر التنبيه إلى أنه إذا كان بالإمكان الرجوع : "والتي تقضي 689تحت رقم  1995فيفري  12بتاريخ 
يثيات الحكم القضائي أو في الوثائق المرفقة مثل تقرير مخطط الخبير، فإن الموثق يمكن للعناصر الثابتة الواردة في ح

أن يستند عليهما عند إيداعه للحكم القضائي، أما إذا استحال عليه ذلك فإنه لابد من العودة للمحكمة الصادر عنها الحكم 
محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، : نقلا عن، "لاستدراك النقائص الملاحظة التي بدونها يستحيل إشعار هذا الحكم

  .124ص
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سندات ملكية تسليم و جراء لمعاينة حق الملكية العقاريةإالمتضمن تأسيس  27/02/2007
 .)الفرع الثاني(عن طريق تحقيق عقاري، نتيجة العيوب التي شابته

       
 

 

 )2(02- 07أصبح عمليا غير موجود لكونه ألغي بموجب القانون  (1)رغم أن عقد الشهرة
حله، إلا أن الدراسة تقتضي منا تناول اللذان حلا مو )3(147- 08المرسوم التنفيذي له رقم و

  . داة اعتمدها المشرع في مرحلة ما ساهمت في تطهير الملكية العقارية الخاصةأعقد الشهرة ك
إلى تعطل عملية مسح الأراضي من  352-83تعود أسباب صدور المرسوم 

لقد و جزائري،الاجتماعية للمجتمع الو التطور الكبير في الحياة الاقتصاديةو الناحية العملية
كرس المشرع هذا الإجراء الذي يقوم على أساس إثبات الملكية العقارية عن طريق 

التقادم المكسب وفقا لأحكام القانون المدني لغرض تمكين الملاك الخواص و الحيازة      
من سندات ملكية تسمح لهم بممارسة كافة التصرفات القانونية التي تنصب على حق 

  . شروط إعدادهو ء نظرة على عقد الشهرة يجب التطرق إلى مفهومهلإلقاو الملكية،
 

  تحديد طبيعته القانونيةو لدراسة مفهوم عقد الشهرة يتعين بيان تعريفه
  
  

                                                
  .02انظر الملحق رقم  -1
متضمن تأسيس إجراء المعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات  2007فيفري 27مؤرخ في  02- 07قانون  -2

  .2007فيفري 28صادر في 15ر عدد  الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج
ليم سندات الملكية، ج ر متعلق بعمليات التحقيق العقاري وتس 2008ماي 19مؤرخ في  147-08تنفيذي مرسوم  -3

  .2008ماي  05 صادر في  26عدد 
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  : تعريف عقد الشهرة  - أ

فيعرفه . القضاءو إنما ترك هذه المهمة للفقهو عقد الشهرة 352- 83لم يعرف المرسوم 
 في حدود سلطتهو محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية"ى أنه الفقه عل

اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح طالب و
  ) 1("من أهدافه تطهير الملكية العقارية في المناطق التي لم تتم فيها بعد عملية المسحو العقد
عقد الشهرة عقدا كاشفا محررا على أساس تصريحات "....يعرفه القضاء على أنه  
شاهدين اثنين يشهدان على حيازته للعقار الذي يطالب بالاعتراف بحقه في و المستفيد
  )2(..."امتلاكه

 352-83وجه العديد من الفقهاء نقدا للتسمية التي جاء بها المشرع في المرسوم 
اتفاق يلتزم بموجبه "نجد أن العقد هو  ج.م.ت 54فبالرجوع إلى المادة " عقد الشهرة"

فالعقد يستوجب " شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
توافر إرادتين على الأقل في العقد في حين أن ما سماه المرسوم بعقد الشهرة لا ينطبق 

ءات عليه هذا التعريف ذلك أنه مجرد تصريح انفرادي من الحائز للعقار يخضع لإجرا
" عقد الشهرة"معينة، الأمر الذي يجعله خاليا من أركان العقد، لهذا اقترحوا تغيير تسمية 

  . )3("شهادة اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب" بتسمية 
 : الطبيعة القانونية لعقد الشهرة  - ب

نظم المشرع الجزائري أسباب كسب الملكية بالفصل الثاني من الكتاب الثالث 
حدد هذه الأسباب و اب الأول من القانون المدني بعنوان الحقوق الأصليةمن الب

                                                
حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

  .33، ص 2012
القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثاني  ، الاجتهاد2001 ديسمبر 29ي مؤرخ ف 215221رقم  المحكمة العليا قرار -2

  .394، ص 2004عدد خاص، 
  .111بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص  -3
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لم يشر إلى و الحيازة،و التركة، الوصية، الالتصاق، عقد الملكية، الشفعةو بالاستيلاء
،  )2(352- 83حدده في المرسوم رقم إدراج عقد الشهرة ضمن هذه الأسباب، بل 

كسب الملكية طالما أنه يتضمن إجراءات  بالتالي لا يعتبر عقد الشهرة سببا من أسباب
واقع في أراضي لم تشملها  يستطيع بموجبها الحائز لعقار من نوع الملك بدون سند

ملف تقني و عملية المسح بعد أن يتقدم بطلب مشفوع بتصريح شرفي مدعم بشهادتين
شهر واقعة الحيازة و معاين للعقار إلى الموثق المختص إقليميا من أجل إثبات

ج المتضمنة الاعتراف له بالملكية على أساس التقادم .م.ت 827مطابقة للمادة ال
واقعة الحيازة  وعليه تحرير عقد الشهرة ه فسبب كسب الملكية المترتب. المكسب

إذن عقد الشهرة هو .)1(الصحيحة التي أنتجت أثرها العيني المتمثل في التقادم المكسب
 . ليس سببا من أسباب كسب الملكيةو زةإثبات واقعة الحياو مجرد وسيلة لشهر

 

الشروط اللازمة لإعداد عقد  352-83من المرسوم  )2(أوضحت المادة الأولى
 التي تمثل الحيازة،و الشهرة، منها ما يتعلق بالواقعة المادية المراد إثباتها بعقد الشهرة

فق ما و سنتطرق لهذه الشروطو ر موضوع عقد الشهرة،منها ما يتعلق بشروط العقاو
  : يلي

  : الشروط المتعلقة بالحيازة  - أ
 ج .م.ما يليها من تو 827يشترط أن يكون طالب عقد الشهرة حائزا بمفهوم المادة 

خالية من العيوب، و ن تكون الحيازة قانونية صحيحةأ: هذا يستوجب توافر عنصرين هماو
                                                

  .164محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
لإجراء كل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى الآن ل ":352- 83مرسوم من  01تنص المادة  -2

المذكور أعلاه، عقارا من نوع الملك، حيازة مستمرة،  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75المحدث بالأمر رقم 
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلنية وليست مشوبة بلبس طبقا لأحكام الأمر رقم 

ق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميا إعداد عقد المتضمن القانون المدني، يمكنه أن يطلب من الموث 1975
  ".شهرة يتضمن الاعتراف بالملكية
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سنوات اذا تمسك بالتقادم  10و سنة اذا تمسك الحائز بالتقادم الطويل15(وتوافر المدة القانونية
  ). القصير

  :  الشروط المتعلقة بالعقار  - ب
يشترط في العقار الذي يرغب الحائز في إعداد عقد الشهرة عليه مجموعة من الشروط   

 :هي
لأن عقد الشهرة وضع خصيصا من أجل   :أن يقع العقار في بلدية غير ممسوحة -
    )1(.ر الوضعية العقارية في المناطق التي تتم فيها عملية المسحتطهي

فعقد الشهرة يعد في أراضي الملكية  :أن يكون العقار من نوع الملك الخاص  -
بالتالي تستبعد من هذا الإجراء الأملاك  )254-83من المرسوم  1المادة (الخاصة
  )3(الوقفية والأملاك ،)2(الوطنية
  .د ملكية مشهرألا يتضمن العقار سن  -
بمعنى أن يكون عقد الشهرة هو الإجراء : ألا يكون خاضعا لقاعدة الشهر المسبق  -

الصادر من  4513هذا ما وضحه المنشور الوزاري المشترك رقم و الأول بالنسبة للعقار
نتج عن ذلك ان ... ":الذي جاء فيهو 09/06/1984الداخلية المؤرخ في و وزارة العدل

  .)4("ية الخاصة، غير ثابت بدليل كتابيالملكية العقار 2/3ية لما يزيد عن الوضعية القانون
                                                

   .38، ص 2001، نوفمبر، ديسمبر، 4عدد ، مجلة الموثق، "عقد الشهرة"حمدي باشا عمر،  -1
أن  حيث" :صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة ما يلي 24/04/2000مؤرخ في  193900 رقم قرارجاء في  -2

العقارية  الاحتياطاتبملكيتها عن طريق التقادم كانت محل إدماج في  الاعترافالقطعة الأرضية التي يلتمس المستأنفون 
عن حمدي باشا عمر،  ، نقلا"اكتسابهاللبلدية، بالتالي فإن هذه القطعة الأرضية هي ملك للبلدية التي لا يمكن للمستأنفون 

   .278القضاء العقاري، مرجع سابق ص 
تؤكد فيه على صحة الحكم الصادر  1997جويلية  16بتاريخ  157310صدر قرار من المحكمة العليا تحت رقم  -3

عن محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصب على عقار محبس لفائدة زاوية الهامل ببوسعادة، ناقضة بدون 
. هذا الحكم وقضى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس إحالة القرار الصادر عن مجلس المسيلة الذي قام بإلغاء

  .281حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، مرجع سابق، ص: راجع
عزوم حازم، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  -4

   .2010-2009العقاري، جامعة باتنة، 
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 

عند توافر الشروط المنصوص عليها قانونًا، يتوجه الحائز إلى الموثق المسؤول 
 لإعداد 352 -83من المرسوم  2و 1عن مكتب التوثيق المختص إقليميا حسب المادة 

والجدير بالملاحظة أن  له بملكيته على العقار المحاز، الاعترافعقد شهرة يتضمن 
المحلي للموثق في مكان تواجد العقار على الرغم من  الاختصاصهاتين المادتين حددتا 

 12/07/1988المؤرخ في  )1(27-88الجديد الصادر بموجب الأمر  أن قانون التوثيق
  .)2(ستوى كامل التراب الوطنيشامل على م اختصاصيعطي للموثق 

  الملف الواجب تقديمه للموثق-أ
فإن الشخص الذي يريد إعداد عقد شهرة  352-83من المرسوم  02حسب المادة   

أن يتوجه إلى الموثق المختص إقليميا ويفيده بكل المعلومات اللازمة عن طبيعة الأرض، 
بة عليها، تعيين ذوي الحقوق موقعها، مشتملاتها، مساحتها، الرسوم والتكاليف المترت

  :والمستفيدين، ويجب فضلا عن كل هذا أن يقدم إلى الموثق الوثائق التالية
  شهادة الميلاد(الأوراق الثبوتية للحالة المدنية للمعني.( 

 إفادات الشهود مكتوبة بأن المعني يجوز العقار المدة المطلوبة قانونا. 

  ير عقاري، مهندس معماريخب(مخطط الملكية معد من طرف شخص معتمد.(... 

  تصريح بالشرف على أن الحائز يمارس على العقار حيازة تطابق لأحكام المادة
 .وما يليها من التقنين المدني 827

 السندات أو الشهادات الجبائية عند الاقتضاء. 
 

                                                
جويلية  13، صادر في 28ر عدد .، متضمن قانون التوثيق، ج1988جويلية  12مؤرخ في  27-88أمر رقم  -1

1988.  
إعداد  يتطلبهاالمتواجد بها العقار إلى الإجراءات التي  الاختصاصللموثق في نطاق دائرة  الاختصاصيعود حصر  -2

العقار، مديرية أملاك الدولة بالإضافة إلى إعلام البلدية الكائن بها (بالسلطات العمومية المحلية  اتصالهذا العقد من 
   .)على الإجراء للاعتراضالمواطنين ممن لهم حقوق على العقار 
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  :الإجراءات السابقة لتحرير عقد الشهرة-ب
وفي الشروط المطلوبة قانونا فإنه يتبع بعدما يتأكد الموثق من أن الملف المقدم مست  

  :الإجراءات التالية
 إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد العقار. 

 إخطار نائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بالولاية. 

  أشهر كاملة، وكذلك  4نشر الطلب وذلك عن طريق اللصق في مقر البلدية مدة
والجهوية قصد إثارة الاعتراضات وذلك على نفقة نشره في الصحافة الوطنية 

 ).352-83من المرسوم  4المادة (المستفيد من هذا الإجراء 

  تلقي الاعتراضات إن وجدت سواء من السلطات العمومية أو من الخواص، وعليه
يوقف الموثق إجراءات العقد ويحيل الأطراف المعنية إلى الجهة القضائية 

 .)1(المختصة لحل النزاع

  :الإجراءات اللاحقة لتحرير عقد الشهرة-ج
بعد تأكد الموثق من صحة جميع المعلومات، والوثائق المقدمة من طرف الطالب،   

، ثم تسجيله )2(وانعدام أي اعتراض على عقد الشهرة، يشرع في عملية تحرير عقد الشهرة
لاستيفاء الجانب  التابع لها مكتب التوثيق )3(بمصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب

وفي  )4(بالمحافظة العقارية هالضريبي لصالح الخزينة العامة وبعدها تأتي عملية شهر
الأخير يسلم الموثق للمعني عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ويصبح الحائز مالكا 

ي للعقار بعقد رسمي يمكنه الاحتجاج به في مواجهة الغير وحتى في مواجهة المالك الحقيق
  .)5(للعقار

                                                
في حالة الاعتراض على صفة المالك يحيل الموثق المسؤول عن مكتب : " 352-83مرسوم من  8تنص المادة  -1

  ".التوثيق الأطراف المعنية على القضاء المختص لحل نزاعهم
  .352-83مرسوم من  07المادة  -2
  .03انظر الملحق رقم  -3
  .04، وانظر الملحق رقم من نفس المرسوم 09المادة  -4
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، بن زكري راضية فريدة -5

  .56ص، 2010- 2009القانون، تخصص قانون عقاري،  جامعة باتنة، 
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عدة في الحياة العملية ومنازعات كثيرة على مستوى الجهات  تشكالاطرح عقد الشهرة ا  
جراء إثبات التقادم إالمتضمن سن  352- 83القضائية نظرا للنقائص التي يشهدها المرسوم رقم 

  :المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية وترجع أسباب هذه النقائص إلى
 لم يلزم الموثق بإجراء  352-83فالمرسوم : طحية وسرعة إعداد عقد الشهرةس

تحقيقات ميدانية بنفسه أو رفقة أعوان مؤهلين لمعاينة حقوق ملكية العقار للمستفيد 
بل اكتفى بمراسلات إدارية لمديرية أملاك الدولة أو البلدية، لإبداء رأيهما حول 

ا الإجراء، فشكلت هذه العمليات المحدودة نقص الطبيعة القانونية للعقار المعني بهذ
 .حقيقي في مصداقية عقد الشهرة

 فهو يكتفي بالتصريحات : عدم تحقق الموثق من توافر عنصري الحيازة وشروطها
التي يدلي بها طالب إعداد عقد الشهرة، والشهود والتي تكون في اغلب الأحيان 

 .كذا الشهود من أداء اليمينلم يلزم الحائز و 352-83كاذبة إذ أن المرسوم 

  غياب رد من ممثلي البلديات وأملاك الدولة فيما يخص طبيعة العقار إن كان (إن
عمليات الاستيلاء على الأملاك العقارية  منل سه )يدخل ضمن أملاكها أم لا

 .الوطنية العامة والخاصة من قبل المواطنين

 ونية المحددة، تحرير الموثق لعقود ينتج عن عدم تقديم الاعتراضات في الآجال القان
شهرة معتبرة على ملكيات الغير التابعة للخواص أو التابعة لأملاك الدولة أو البلدية 

 .وحتى الأملاك الوقفية، مما يؤدي إلى ظهور منازعات قضائية معقدة

  إن حجية عقد الشهرة تقريرية محدودة، لكون الحيازة قرينة على الملكية قابلة
عكس، بالتالي لا يرقى إلى مرتبة واحدة من حيث الإثبات مع العقود لإثبات ال

 .)1(الرسمية الأخرى التي لا تقبل الطعن إلا بالتزوير

                                                
إن القرار  ":ينص 29/03/2000بتاريخ  190541تحت رقم  للمحكمة العليا صدر قرار عن الغرفة العقارية -1

المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى إثبات ملكيته على الأرض المتنازع عليها بحجة أن 
عقد الشهرة المتمسك به من قبل الطاعن، فإنه أصاب  ملكيتها تعود إلى البلدية، ولعدم ثبوت حيازته لها مستبعدا بذلك

فيما قضى به لأن عقد الشهرة حجيته محدودة في تصريحات الشهود التي يمكن إثبات عكسها باعتباره عقدا من 
  .151، ص1عدد، 2000ق .، م"العقود التقريرية
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 ير عقد الشهرة الصادر من أشخاص القانون العام يثير رإن الاعتراض على تح
منازعات حول تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل فيها، فنجد الجهات القضائية 

لإدارية تفصل فيها بحجة أنها المختصة في النظر في هذه المنازعة لكون احد ا
أطرافها شخص إداري، والمحاكم العادية تدعى اختصاصها على أساس أن العقود 

  التوثيقية ليست بقرارات إدارية حتى يتم الطعن فيها أمام الجهات القضائية
 .)1(الإدارية

  المطبقة على الموثق محرر عقد الشهرة  ذكر العقوبات 352- 83إغفال المرسوم
أثناء تعمده تقديم وقائع معينة يعلم بعدم صحتها، كما اغفل متابعة الحائز أو الشهود 

 .جزائيا، بتهمة التصريح الكاذب

 

 

و التفكير في إجراء  هأدى قصور عقد الشهرة كآلية لتطهير الملكية العقارية إلى إلغائ
للقضاء على الإشكاليات الناجمة عنه لذلك استحدث المشرع آلية جديدة بموجب  انجع

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون 
العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ولمعرفة ما أتى به هذا القانون 

  :ن تناول ما يليلابد م

 

يمكن التحقيق العقاري لكل شخص طبيعي كان أو معنوي يمارس حيازة على عقار بنفسه 
مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين أن يطلب فتح تحقيق عقاري بهدف معاينة حق ملكيته 

التي لم تخضع لعمليات مسح  عقاراتدات ملكية للوالغاية منه هو تسليم سن )2(وتسليمه سند ملكية

                                                
  .42سابق، صمرجع  ،عقد الشهرةعمر،  حمدي باشا -1
  .02- 07قانون من  4المادة  -2
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المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل  74- 75الأراضي المنصوص عليه في الأمر 
  .العقاري

وز أصحابها سندات ملكية أو التي العقاري يشمل العقارات التي لا يحوالتحقيق 
س الوضع العقاري والتي لم تعد تعك 1961-03- 01حررت بشأنها سندات ملكية قبل 

  .)1(الحالي

 

يتطلب الاستفادة من إجراء التحقيق العقاري توافر جملة من الشروط منها ما يخص 
  .02- 07من القانون  4، 3، 2العقار المعني ومنها ما يخص الحيازة، وذلك طبقا للمواد 

  :خاصة بالعقارالشروط ال-أ

- 75ألا يكون العقار قد خضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر 
  ).2/1م(لأن الهدف من هذا الإجراء هو التطهير الشامل للوضعية غير القانونية للعقارات  74

 يشمل ": 02-07من القانون  2/2تنص المادة : ديجب أن يكون العقار معدوم السن
 ."...ء العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكيةهذا الإجرا

  لأن السندات المحررة قبل هذا  1961- 03- 01أن يكون للعقار سند ملكية محرر قبل
السندات التاريخ ليس لها حجية إثبات مطلقة وتعتبر كمحررات عرفية، كما أن هذه 

بيانات الأساسية ال أغلبهالنظام الشهر الشخصي القديم التي لا تتضمن  اوفقمحررة 
، مساحته، حدوده واصل لعقد الرسمي من اسم العقار، طبيعتهالواجبة ذكرها في ا

، وقد نصت على )2(ملكيته، لهذا أصبح هذا السند لا يعكس الوضعية العقارية الحقيقية
التي حررت بشأنها .... يشمل هذا الإجراء العقارات"  02- 07من القانون  2/2هذا المادة 

 ".والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961ية قبل أول مارس سنة سندات ملك

                                                
  .64راضية فريدة، مرجع سابق، ص بن زكري -1
وطني حول الترقية العقارية في ملتقى  ،دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقاريةمرامرية حمة،  -2

  .3، جامعة ورقلة، ص2012فيفري  28- 27الجزائر، 



  أحكام  اكتساب العقار عن طريق الحيازة                                    :              لثانيل اــالفص

122 
 

  02-07من القانون  3أن يكون العقار تابعا للأملاك العقارية الخاصة، تنص المادة :
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا " 
 ."والأملاك الوقفية شعر

  :الشروط الخاصة بالحيازة-ب

ن تكون حيازة طالب إجراء إعداد تحقيق عقاري قانونية صحيحة مشتملة أيشترط 
) 4المادة (على عنصريها المادي والمعنوي ومستوفية لشروطها وخالية من العيوب 

دم سنوات بالنسبة للتقا 10سنة بالنسبة للتقادم الطويل و 15(ة للمدة المطلوبة قانونا لمستكوم
  ).02- 07(من هذا القانون ) 14المادة ) (القصير

 

تتم مراحل وإجراءات معاينة الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري من طرف 
محقق عقاري يعينه مدير الحفظ العقاري من بين الأعوان الموضوعين تحت سلطته 

حريات في تبإجراء ) المحقق العقاري(لمنتمين لسلك مفتشي أملاك الدولة والذي يقوم ا
  .)1(مدى صحة المعلومات الضرورية لإثبات حق الملكية، حماية حقوق الغير إن وجدت

كما يقوم بالتحقيق من حيازة المالك الظاهر وعناصر الحيازة، بحيث يستطيع الاستعانة 
ات المكتوبة والجبائية وكذا الوثائق التي يمكن أن تدعم ادعاءات أثناء التحري بجميع الشهاد

وقانونية ، فهي عبارة عن معاينات مادية لإجراءات فردية )2(الحائز بشأن الحيازة الصحيحة
والتي لا تتم إلا وفقا لإجراءات فردية أو  )3(العقارية والحقوق العينية المرتبطة بهاللملكية 

  :وهذا ما سنتطرق إليه من خلال 147- 08والمرسوم التطبيقي  02- 07جماعية حددها القانون 
  

                                                
، ماي 16عددمجلة الفكر البرلماني،  ،"2007فيفري  27مؤرخ في  02-07دراسة في قانون رقم"بوجمعة صويلح،  -1

  .105، ص2007
  .262محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص -2
  ).05(انظر الملحق رقم  -3
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  :)1(تقديم طلب فتح تحقيق عقاري-أ
  :يجب أن نفرق فيما إذا كان الطلب ملتمس بصفة فردية أو بصفة جماعية

  طلبات التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية- 1
عقاري بصفة  يتم فتح تحقيق": على ما يلي 02-07من القانون  6/1تنص المادة 
، فإنه يحق لكل حائز لعقار معدوم السند أو حرر بشأنه سند ملكية قبل "فردية في أي وقت

الولائي حيث  يأن يقدم طلب فتح تحقيق عقاري إلى مدير الحفظ العقار 01-03-1961
  :يحرر الطلب في استمارة نموذجية يتضمن البيانات التالية

 ية، ومهنة وعنوان صاحب الطلباسم ولقب وتاريخ الميلاد ومكانه، جنس. 

  الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب، إما حائزا وإما مالكا فرديا في
 .الشيوع

 كل الارتفاقات والأعباء السلبية والايجابية التي تثقل العقار. 

  :كما يرفق الطلب بالوثائق التالية
 مخطط طوبوغرافي للعقار. 

 بات حقه بهاكل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب إث. 

بعد ذلك يودع الطلب ومرفقاته بالمصلحة المختصة حيث يتم ترقيمه وتاريخ 
فيه الرقم التسلسلي وتاريخ  يبينتسجيله في السجل الخاص، ويستلم وصل إيداع 

  .)2(الإيداع
  طلبات التحقيق العقاري الملتمسة بصفة جماعية- 2

تح تحقيق عقاري بصفة جماعية غير أنه يمكن ف" :02- 07 القانون من 6/2تنص المادة 
  ".في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية

يفهم من سياق هذه المادة أن الدولة تبادر عن طريق الولاية والبلدية بالتحقيق الجماعي 
برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية، وذلك تفاديا لعرقلة إنجاز هذه  إطار إنجازفي 

                                                
  .7حمة، مرجع سابق، ص مرامرية -1
  .7، صنفسهمرجع ال -2
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برامج وتسوية وضعية العقارات بالمناطق المعنية من أجل تحديد مالكي هذه العقارات، وفي ال
هذه الحالة يتخذ الوالي قرار بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا 
يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

حالة مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية للتأكد من قابلية الأراضي لإنجاز الولائي وحسب ال
برامج البناء، أو عدم المساس بالأراضي الفلاحية الخصبة وينشر القرار في سجل العقود 

  .الإدارية للولاية
  :دراسة الطلب وتعيين المحقق العقاري-ب
 لائي بفحص الطلب ودراستهلعقاري الوعد إيداع الطلب وتسجيله يقوم مدير الحفظ اب

  .دراسة أولية، يقرر بعد ذلك إمكانية قبول الطلب أو رفضه
  .يبلغ صاحب الطلب بذلك على مطبوع مطابق للنموذج المرفق: في حالة الرفض
يتخذ مقرر فتح تحقيق عقاري ويرسل خلال شهر واحد ابتداء من : في حالة القبول

 15عبي البلدي قصد إلحاقه بمقر البلدية لمدة تاريخ استلام الطلب إلى رئيس المجلس الش
  .يوما قبل تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان

بمجرد قبول الطلب يصدر مدير الحفظ العقاري الولائي مقرر تعيين المحقق ، وعليه
سلك مفتشي أملاك الدولة، حيث تبدأ مهمته بمجرد تبليغه مقرر فتح أعوان العقاري من ضمن 

ومن  )1(إما ملتمس بصفة فردية أو جماعية وتنتهي مهمته حين اتخاذ مقرر الترقيةتحقيق عقاري 
  :مهامه

تلقي تصريحات المعني في الميدان والتي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي -
  .سمحت له بممارسة الحيازة على العقار المعني بإجراء تحقيق عقاري عليه

يوما على الأكثر  15والذي يحرره خلال  لتحقيق العقاريلير المحضر المؤقت رتح-
، ثم تنشر نسخة منه عن )2(يسجل فيه نتائج تحقيقهف ،بعد تاريخ تنقله إلى عين المكان

يوما في مقر البلدية موقع العقار لاطلاع الجمهور عليه لتقديم  30لمدة  اللصقطريق 

                                                
  .8مرامرية حمة، مرجع سابق، ص -1
  .02- 07قانون من  10/3المادة  -2
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في سجل خاص  اعتراضاتهم المحتملة ويقوم المحقق بتسجيل كل ما يثار من اعتراضات
  .)1(إلى عين المكان) مرة ثانية(وعند الاقتضاء يستطيع الانتقال 

يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح بين مدعي الحيازة والمعترضين عليها، فإذا -
اتفق الأطراف يحرر محضر بذلك إما اذا باءت المحاولة بالفشل يحرر أيضا محضرا 

إجراء التحقيق العقاري تم توقيفه إلى تاريخ أن  مبينا فيهبعدم الصلح، يبلغ للأطراف 
  .لاحق

يجوز للمعترض ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر تحت طائلة رفض طلبه خلال مدة 
شهرين أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة وتخضع عريضة الدعوى إلى إجراءات 

  .)2(الشهر
اضعين للقانون الخاص إذا كان النزاع بين أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية خ

يعقد الاختصاص إلى المحاكم العادية، القسم العقاري، أما الاختصاص المحلي يكون 
حد أطراف ائرة اختصاصها العقار محل الدعوى، أما إذا كان أللمحكمة الواقع في د

  .الدعوى شخص معنويا عاما ذو طابع إداري فالاختصاص يؤول إلى المحكمة الإدارية
يحرر : "02- 07من القانون  113المحضر النهائي تنص المادة  إعداد وتحرير- 

، وذلك في عدم وجود أي اعتراضات وعليه "محضر نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري
يقوم المهندس الخبير العقاري على الفور وبحضور المحصص برسم معالم حدود العقار 

رقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق والمخطط الطوبوغرافي بالإشارة إلى معالم الحدود و
  .العقاري
 

مل إجراءات التحقيق العقاري لابد من الوصول إلى النتيجة المرجوة من هذا مج بعد إبراز
القانون وهي تسليم سندات ملكية، ولا يكون ذلك إلا إذا نتج عن تحليل التصريحات والأقوال 

يمارس الطلب العقاري أن صاحب  المحقق ات وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بهاوالشهاد

                                                
  .9مرامرية حمة، مرجع سابق، ص -1
  .02- 07قانون من  12 المادة -2
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حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام 
العقار محل التحقيق وفي هذه الحالة يصدر مسؤول  انون المدني فإنه يعترف له بأحقيتع علىالق
فظ العقاري الولائي على أساس المحضر النهائي مقررا يتعلق بالترقيم العقاري باسم المالك الح

  .المعني
يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظة العقارية المختصة إقليميا قصد التنفيذ، بعد 
ذلك يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري ثم يسهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق 

  .)1(العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتةبالسجل 
يعد المحافظ العقاري على اثر إشهار مقرر الترقيم العقاري سند ملكية يكون مطابقا 

  .)2(للنموذج الملحق بالمرسوم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .من نفس القانون 16إلى  14 المادة -1
 )06(انظر الملحق رقم  -2
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 

 

خالية من العيوب،   إذا قامت الحيازة صحيحة واستوفت جميع شروطها وكانت  
تتحقق الحيازة القانونية، ويرتب عليها القانون جميع آثارها القانونية، فيحميها من كل 
اعتداء يقع عليها حتى وإن كانت غير مستندة إلى حق لأن ذلك سيساهم في الحفاظ على 

  .الأمن والنظام العام في المجتمع
في يد حائز واحد بل يمكن أن أجاز المشرع انتقال الحيازة، فلا يشترط أن تظل   

  .تنتقل إلى غيره سواء بإرادته أو بقوة القانون
  .يمكن للحيازة أن تعطل مسارها القانوني، وانهدم وجودها أن تزول  

فكيف تحمى الحيازة؟ وكيف تنتقل؟ ومتى تزول؟ كل هذه الأسئلة ستتم الإجابة عنها 
لحماية القانونية للحيازة العقارية، وفي نتناول في الأول ا: بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

  .نتقال وزوال الحيازةاالثاني 

 

 

اتخذ القانون دعاوى الحيازة كضمانات قانونية ووسائل فعالة لحماية الحيازة   
د الموضوعية فوضع الأول القواع. )1(إ.م.إ.العقارية فنظمها في كل من القانون المدني وق

 821إلى  817لحماية الحيازة، وتناولها في الجزء الخاص بحماية الحيازة في المواد من 
  530إلى 524، ووضع الثاني القواعد الإجرائية لحمايتها فنص عليها في المواد من ج.م.ت
إ، تتمثل دعاوى الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض ودعوى .م.إ.ق

لهذا سيتم التعرف على مجموعة الأحكام التي تشترك فيها جميعا عمال الجديدة، وقف الأ

                                                
  .متضمن قانون اجراءات مدنية وادارية، مرجع سابق 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1
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إلى دراسة كل دعوى من ثم ننتقل  ،)الفرع الأول(والتي تميزها عن غيرها من الدعاوى
   ).الفرع الثاني(دعاوى الحيازة على حدى

 

 

لدعاوى الحيازة البحث عن مقصودها وتحديد الشروط تقتضي دراسة الأحكام العامة 
    .الواجبة توافرها لكي تقبل أمام القضاء

 

  :تعريف دعاوى الحيازة-أ
دعاوى الحيازة هي الدعاوى التي يباشرها الحائز ضد كل من اعتدى على حيازته،   

  .فيلجأ إلى القضاء طالبا منه الحماية
  :القانونية لدعاوى الحيازةالطبيعة - ب

ثار جدل فقهي بخصوص طبيعة دعاوى الحيازة، فجانب يعتبرها دعاوى   
  .آخر يراها دعاوى وقتية استعجالي موضوعية وجانب

  :الاتجاه الأول الذي يرى وقتية دعاوى الحيازة-1
يرى هذا الاتجاه أن دعاوى الحيازة هي دعاوى وقتية استعجاليه يجب رفعها أمام   
  :اضي الاستعجالي وحججه في ذلك تتمثل فيالق

  دعاوى الحيازة تشبه الدعاوى الوقتية لأنه لا ينظر فيها لموضوع الحق
  .، فلا يجوز للقاضي فيهما المساس بأصل الحق)أصل الحق(
  دعاوى الحيازة تتطلب حلولا وإجراءات سريعة تتماشى مع حماية الظاهر

تتطلب هذه الإجراءات السريعة  كما. )1(باعتبارها قرينة على تملك الحق

                                                
، 2006عة والنشر، الجزائر، بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى للطبا - 1

  .54ص
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خوفا من ضياع الوقت وكسب الخصم الحيازة لمدة تتطلب هي نفسها 
 .)1(الحماية القانونية، وكل هذه الأمور مطلوبة أيضا في الدعوى الوقتية

  ترفع دعوى الموضوع بعد الفصل في كل من الدعوى الوقتية أو دعوى
 .الحيازة

 م في الدعاوى المستعجلة، فهو حكم الحكم في دعاوى الحيازة يشبه الحك
وقتي مهدد بالزوال بمجرد حدوث تغيير أو تعديل في الوقائع المادية، ولا 

شأنه في ذلك ) دعوى الملكية(حجية له بالنسبة لدعوى الحق الموضوعية 
 .شأن الأحكام الوقتية الصادرة في الدعاوى الاستعجالية

  طريق دعاوى الحيازة لا يمكن أن إن الحماية المدنية للحيازة والتي تتم عن
توفر أكبر قدر من الاستقرار في المراكز القانونية للخصوم، ولا تؤدي إلى 
حسم المنازعات بسرعة إلا إذا لجأ الخصوم إلى القضاء المستعجل 
للحصول على حكم مؤقت يلزم طرفي الخصومة فتستقر أوضاعهم مؤقتا 

 .)2(حتى يصدر حكم في الموضوع
  :الثاني يرى موضوعية دعاوى الحيازةالاتجاه  -2

يرى أنصار هذا الاتجاه أن دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية يجب رفعها أمام 
  :القاضي الموضوعي ويستندون إلى الحجج التالية

  يمنع القانون الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ضمانا لاستقلال حماية
ن الدعوى الوقتية والدعوى الحيازة عن حماية الحق، بينما يجيز الجمع بي

  .)3(الموضوعية للحق
  إن الغاية الأساسية التي تقوم عليها الدعاوى الوقتية هو الاحتياط لدفع خطر

محدق والتدخل قبل وقوع الضرر، بينما قد يكون الهدف من دعاوى الحيازة 

                                                
  .129، الحيازة، مرجع سابق، صالمنجي محمد -1
، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989مصطفى فتحي حسن، الملكية بوضع اليد في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى  -2

  .111ص
  .99ن، ص.س.زائر، دديوان المطبوعات الجامعية، الج ،قانون الإجراءات المدنية، بوبشير محند أمقران -3
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جزائي يرمي إلى رد الاعتداء على الحيازة بعد وقوعه مثل دعوى الاسترداد 
 .منع التعرض التي يطلب الحكم فيها برد العقار إلى أصلهودعوى 

  :موقف القضاء الجزائري-3
يعتبر قضاء المحكمة العليا دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية لا تدخل في  

اختصاص القضاء الاستعجالي ومن أمثلة القرارات الصادرة في هذا الصدد القرار رقم 
انه لا يوجد ما يمنع من اختصاص القضاء ، إلاّ )1(25/09/2002المؤرخ في  236757

المستعجل بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحيازة التي تحتاج إلى حماية وقتية عاجلة 
ريثما يفصل فيها قاضي الموضوع، لأن هذه المنازعات قد تفرز آثارا في غاية الخطورة 

ن تغيير معالم العقار إذا لم ينظرها القضاء بصفة مستعجلة، فقد يتمكن الغاصب للحيازة م
أو التصرف فيه مما يخلق منازعات جديدة، وتعد دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف 
الأعمال الجديدة الوحيدتان اللتان يمكن رفعهما أمام القاضي الاستعجالي متى توافر فيهما 
عنصر الاستعجال، أما دعوى منع التعرض فقد أكد القضاء على أنها دعوى موضوعية لا 

  .)2(دخل بحكم طبيعتها في اختصاص قاضي الاستعجالت

                                                
إذا تعلق الأمر بدعوى من دعاوى الحيازة فإن الأمر يخضع "": ما يليللمحكمة العليا جاء في قرار الغرفة العقارية  -1

لتقدير قاضي الموضوع ولا يدخل ضمن اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، ذلك أن النزاع يقتضي تحريات حول 
ول عناصر الحيازة وشروطها ومدتها، كما يجب على الخصوص إثارة مسألة صفة حائز القطعة المتنازع عليها وح

وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا وهي المسألة التي لا .... معرفة ما إذا كان المدعى الذي اعترض حيازته
الحق وهذا  قد مس أصل... يمكن إطلاقا طرحها في دعوى استعجالية، وقاضي الأمور المستعجلة بتمسكه اختصاصه

  .154-15قادري نادية، مرجع سابق، ص ص: نقلا عن. "م.إ.ق 186بعد خرقا لمقتضيات المادة 
: ما يلي 254، ص1، عدد2001. ق.م  26/01/2000مؤرخ في  226217المحكمة العليا رقم  قرارجاء في  -2
اضي الاستعجال، لأن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا تدخل أصلا في اختصاص ق..."

الفصل فيها يستوجب البحث عن صفة واضع اليد، وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد وهذه جميعها مسائل 
تحقيق موضوعية لا يتسع لها نطاق القضاء المستعجل، علاوة على أن تحديد من له الحيازة القانونية مساسا حتما 

  ."يازة قرينة على الملكيةبأصل الحق موضوع النزاع باعتبار أن الح
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 

تتميز دعاوى الحيازة بمجموعة من الخصائص جعلتها تنفرد عن غيرها من 
  :الدعاوى وتتمثل فيما يلي

 .دعاوى الحيازة تحمي العقار دون المنقول -
  . ستناد إليهدعاوى الحيازة تحمي الحيازة في ذاتها دون بحث عن الحق أو الا -
فعند رفع دعاوى الحيازة لا يجوز إثارة : دعاوى الحيازة لا تمس بأصل الحق -

  .موضوع الملكية لا من طرف القاضي ولا من طرف الخصوم
دعاوى الحيازة لا يجوز جمعها مع دعوى الملكية طبقا لقاعدة عدم جواز الجمع  -

  . بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة
فإذا توافرت شروط اختصاص القضاء : ابع الاستعجالدعاوى الحيازة تحمل ط -

المستعجل بنظر الدعوى والمتمثلة في عدم المساس بأصل الحق وتوافر عنصر 
ترفع أمام قاضي ) باستثناء دعوى منع التعرض(الاستعجال، فإن دعاوى الحيازة 

شى الأمور المستعجلة لا باعتبارها دعاوى حيازة وإنما باعتبارها إجراء وقتيا يخ
 .)1(عليه من فوات الوقت

فلا يقصد من رفع دعاوى الحيازة من : دعاوى الحيازة ليست بدعاوى تعويض -
طرف الحائز التعويض عن ضرر أحدثه المتعرض أو المغتصب، فليس أساسها 
الفعل الخطأ ولا هو شرط لقبولها، إنما أساسها هو حماية الوضع الظاهر المستقر 

 .)2(الملكية للحائز والذي يعد قرينة على

                                                
  .158قادري نادية، مرجع سابق، ص -1
الحسيني مدحت محمد، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -2

  .158،نقلا عن قادري نادية،مرجع سابق،ص103، ص1993



  أحكام  اكتساب العقار عن طريق الحيازة                                    :              لثانيل اــالفص

132 
 

 

دعاوى الحيازة كغيرها من الدعاوى الأخرى تخضع في رفعها للشروط العامة   
إلى ي الصفة، المصلحة، والأهلية،كما استوجب القانون واللازمة لقبول الدعوى والمتمثلة ف

  .ادالميع ضرورة توافر شرط آخر يتمثل فيجانب هذه الشروط 
  :الصفة- أ  
الصفة " ...لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة: "إ.م.إ.من ق 13تنص المادة   

هي سلطة بمقتضاها يمارس الشخص الدعوى أمام القضاء، ويشترط أن ترفع الصفة من ذي 
وإلاّ  صفة على ذي صفة بمعنى يجب أن تتوفر الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه

لكون الصفة من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة رفضت الدعوى 
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي : "إ.م.إ.ق 13/2كانت عليها الدعوى فتنص المادة 

فالمدعي في دعوى الحيازة قد يكون الحائز نفسه أو أي شخص آخر ينوب عنه ". والمدعى عليه
كالمستأجر، الولي الذي ينوب عن القاصر، والمدعى عليه في دعوى  في السيطرة المادية

الحيازة هو الشخص الذي اعتدى على الحيازة أو احتمل أن يعتدى عليها، ويمكن أن يكون خلفا 
  .عاما أو خاصا ولو كان حسن نية، فكل هؤلاء الأشخاص لهم الصفة في دعوى الحيازة

: ن شرط الصفة في دعاوي الحيازة هوإن السؤال الذي استوقفنا ونحن نتحدث ع  
هل أن الحق في رفع دعاوى الحيازة هو حق مطلق أو انه مقيد بضرورة وجود سند 
قانوني يبرر هذه الحيازة؟ إن طرحنا لهذا السؤال يعود أساسا إلى الإشكالات العملية 

ا تم طرحه والمثارة بشأن شهادة الحيازة وعلاقتها بممارسة دعاوى الحيازة الثلاث وهو م
ع .ت.من ق 39بحده على صعيد التطبيقات القضائية، ولعل سبب ذلك هو نص المادة 

يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند : "والتي جاء فيها
فبموجب هذه المادة أضاف المشرع شرطا جديدا " قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل

ج لهذا نتساءل هل يعتبر وجوب استظهار السند القانوني .م.في تلم يكن منصوصا عليه 
شرطا لرفع وقبول دعاوى الحيازة؟انقسم الرأي بصدد هذه المسألة إلى " شهادة الحيازة"

  :اتجاهين
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 يرى أنه لابد من أن يستظهر رافع دعوى الحيازة شهادة الحيازة ليبرر  :الاتجاه الأول
ع والذي ورد بصيغة .ت.من ق 30نص المادة حيازته للعقار وذلك استنادا إلى 

الوجوب، ومن ثم اعتبر أنصار هذا الاتجاه السند الحيازي المتمثل في شهادة الحيازة 
قيدا على رفع الدعوى لا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا باستيفائه، ويضيف هذا الاتجاه 

من شروط قبول والذي يعتبر شرطا  )1(أن شهادة الحيازة تتعلق تحديدا بشرط الصفة
  .الدعوى

 يرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا حاجة لرافع دعاوى الحيازة لأن  :لاتجاه الثانيا
يثبت وضع اليد بشهادة الحيازة كونها مجرد وثيقة إدارية شرعت فقط من أجل 
تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية، وإعطاء الثروة الفلاحية مكانتها ضمن 

ادية، ضف إلى ذلك أن شروط رفع الدعوى محددة مسبقا مشروع التنمية الاقتص
إ ولا يمكن إضافة شرط جديد يعيق حماية الحيازة .م.إ.من ق 13بنص المادة 

وهذا هو الاتجاه الذي تبنته المحكمة العليا في العديد من قراراتها حيث  لذاتها،
قاضي من أكدت أنه يكفي لإثبات الحيازة توافر عناصرها وشروطها، فإذا تأكد ال

 .)2(ذلك قبل دعوى الحيازة
 

                                                
: يقضي بأنه 94/99حكم تحت رقم  2000فيفري  21 ضاء خنشلة بتاريخ صدر عن محكمة قيس، القسم العقاري، مجلس ق -1
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت حيازته للقطعة الفلاحية، مما حصل معه عدم قيام صفة المدعي في النزاع، حيث وأنه طبقا "

ون له سند قانوني يبرر هذه فإنه يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل له أن يك 25- 90من القانون رقم  30لنص المادة 
وز الصفة، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا عملا بأحكام يث أنه في هذه الحالة المدعي لا يحالحيازة أو هذا الشغل، وح

  .168حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، مرجع سابق، ص: نقلا عن "م.إ.ق 459المادة 
 ":لصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا ما يلي 2007فيفري 14مؤرخ في  424ملف رقم  386808جاء في قرار رقم  -2

على انه يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن  25- 90من القانون  30إن المشرع وإن كان قد نص في المادة 
من هذا القانون إلاّ  30نصت عليها المادة يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل قصد بذلك شهادة الحيازة التي 

وما بعدها من القانون  817شرطا لممارسة دعاوى الحيازة التي تخضع لأحكام المواد  انه أي المشرع لم يجعل من هذه الشهادة
جع سابق، قادري نادية، مر: هذا القرار غير منشور، نقلا عن" وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية 413المدني والمواد 

  .167ص
عدلت بموجب . م.إ.من ق 413م الجديد، والمادة .إ.من ق 13م عدلت بموجب المادة .إ.من ق 459تجدر الإشارة إلى أن المادة 

  .إ.م .إ.من ق 524المادة 
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  : المصلحة-ب
الفائدة المرجوة من مباشرة الدعوى، أو هي المنفعة التي : "تعرف المصلحة على أنها

  ."القضائية من التجائه إلى القضاء يحققها صاحب المطالبة
 مصلحة قائمة أو... لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له: " إ.م.إ.ق 13تنص المادة 

فينبغي حسب هذا النص أن يكون للمدعي في دعاوى الحيازة  ،..."محتملة يقرها القانون
مصلحة لمباشرة دعواه، فلا يحق له رفع دعوى أمام القضاء ما لم تكن له مصلحة في 

مصلحة قائمة أو حالة ومصلحة محتملة، تتحقق الأولى إذا كان : ذلك، والمصلحة نوعان
ليه فعلا، فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء حق رافع الدعوى قد اعتدي ع

فترفع دعوى استرداد الحيازة عند وقوع السلب بالقوة وترفع دعوى منع التعرض عند 
إذا كان حق رافع ) المصلحة المحتملة(حدوث التعرض الفعلي للحيازة، وتتحقق الثانية 

إلى حق في رفع دعواه، لكن  الدعوى يحتمل أن يعتدي عليه، فيكون المدعي غير مستند
رغم ذلك تقبل دعواه أمام القضاء، ومن بين الدعاوى التي تكون فيها المصلحة محتملة 
دعوى وقف الأعمال الجديدة، فهي تقبل أمام القضاء باعتبارها دعوى وقائية المقصود 

  .ايتهمنها هو درء الاعتداء المحتمل على الحيازة، ويستند رافعها إلى حق ظاهر يطلب حم
  :أهلية التقاضي-ج

تعني أهلية التقاضي صلاحية المدعي وقدرته على مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه 
وبخلو ) سنة 19سن الرشد (أمام القضاء، ويكون ذلك ببلوغه سنا معينة محددة قانونا 

إرادته من العيوب المؤثرة عليها، ولا تعد الأهلية واجبة فقط في من يقوم بالإجراءات بل 
وذلك لاحترام مبدأ ) عليه المدعى(خصم الموجه إليه الإجراء يجب توافرها أيضا في ال

المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة، تعتبر الأهلية من النظام العام بحيث يثير القاضي 
قضي بعدم ي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ويانعدام أو فقدان الأهلية من تلقاء نفسه ف

يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ": الجديد إ.م.إ.من ق 65ت عليه المادة قبولها وهذا ما نص
  ".ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
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  : الميعاد - د     
لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استرداد  ":إ.م.إ.من ق 524/2نصت المادة   

  ".ترفع خلال سنة من التعرض الحيازة إذا لم
يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب : "ج على أنه.م.ت 817كما تنص المادة 

خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية، بدأ سريان السنة من وقت انكشاف 
  ".ذلك

لال مدة سنة تبدأ من وقت طبقا لهاتين المادتين فإنه يجب أن ترفع دعاوى الحيازة خ
كما يجب أن . )1(الاعتداء على الحيازة أو بدء الأعمال التي تثير احتمال الاعتداء عليها

إن عدم  .تبدأ من وقت انكشاف فقد الحيازة ترفع في حالة ما إذا فقدت خفية خلال سنة
ا وأن التعرض ليس خطيررفع دعاوى الحيازة طوال هذه المدة يفهم منه بأن الاعتداء و

وإن رفع هذه الدعاوى بعد فوات ميعاد السنة يستلزم على  ،)2(بهذا الوضع الحائز راض
القاضي الحكم بعدم قبولها ولو لم تنشأ حيازة جديدة لمصلحة الغير، أما إذا نشأت حيازة 

  .قانونية لهذا الأخير، فإنه يتمتع بالحماية القانونية حتى في مواجهة الحائز السابق
ييز في هذا الصدد بين شرط الميعاد والمتمثل في ضرورة احترام ميعاد ينبغي التم

لمدة سنة فأكثر والتي  السنة لرفع الدعوى وإلا رفضت وبين شرط استمرار الحيازة 
ينبغي توفرها كي تكون الحيازة قانونية وجديرة بالحماية، بحيث يؤدي تخلفها إلى رفض 

  .)3(عدعوى الحيازة وعدم قبولها من حيث الموضو
  :الحيازة ىالاختصاص المحلي والنوعي لدعاو - ه
يؤول الاختصاص المحلي أو الإقليمي في دعاوى الحيازة : الاختصاص المحلي- 1

للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع النزاع، ذلك لأن دعاوى الحيازة من 
ي أية يد تحوزه لاستعادته منها، الدعاوى العينية العقارية التي تسمح لصاحبها بتتبع العقار ف

                                                
من ": ما يلي 27، ص3، عدد1993 ق.، م1989ديسمبر 27 مؤرخ في ، 57979المحكمة العليا رقم  قرارجاء في  -1

فإن القضاء بما ... نونا انه لا تقبل دعوى الحيازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرضالمقرر قا
  ."يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

  .101مقران، مرجع سابق، صبوبشير محند أ -2
  .101، صنفسهمرجع ال -3
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من هذا  46و 38و  37فضلا عما ورد في المواد  : "إ على ما يلي.م.إ.من ق 40فتنص المادة 
أمام .... في المواد العقارية- : ينة أدناه دون سواهابالقانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية الم

يؤول الاختصاص : " إ.م.إ.ق 518كما تنص المادة  ،"...المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار
  ".الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

إ نص يقضي صراحة .م.إ.تجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري لم يورد في ق
ا يستوحي إلى أن الاختصاص بأن الاختصاص المحلي أو الإقليمي من النظام العام، مم

المحلي ليس من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم 
 40من المادة  1اختصاصها محليا بنظر دعاوى الحيازة إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة 

يجعلنا نفهم بأن المشرع جعل الاختصاص " دون سواها"السالفة الذكر والتي أوردت عبارة 
حلي للمواد المذكورة في فقرات هذه المادة اختصاصا وجوبيا، وبالتالي يعتبر هذا الم

اعترافا منه بأن الاختصاص المحلي في هذه المواد من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا 
  .في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

  :الاختصاص النوعي-2
، ولقد "نظر في نزاع معينصلاحية الجهة القضائية لل"يقصد بالاختصاص النوعي 

وزع المشرع هذا الاختصاص بين مختلف الوحدات القضائية من محاكم كدرجة أولى 
ومجالس قضائية كدرجة ثانية، ومحكمة عليا، وحدد لكل جهة اختصاصها النوعي فنصت 

المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من :" إ على أنه.م.إ.ق 32المادة 
تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية ... مأقسا

  ".وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا
نلاحظ من خلال هذه المادة وجود من بين أقسام المحكمة القسم العقاري والذي ينظر 

التي من بينها القضايا الخاصة بالحيازة في جميع المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية و
إذن الاختصاص النوعي لدعاوى الحيازة . )1()إ.م.إ.من ق 512/2طبقا للمادة (والتقادم 

  .يؤول للمحاكم الابتدائية التي تفصل في هذه الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف

                                                
  :خصوص في القضايا الآتيةينظر القسم العقار على ال: "إعلى أنه.م.إ.ق 512/2تنص المادة  -1
  ...".وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع -
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م تقضي إ من النظام العا.م.إ.من ق 36يعتبر الاختصاص النوعي طبقا لنص المادة 
عدم الاختصاص : "به المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى فتنص

  ".النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
ترفع دعاوى الحيازة كما رأينا سابقا أمام القضاء الموضوعي باعتبارها دعاوى 

يسمح للمدعي بالحصول على حماية أكبر باستصدار حكم من القضاء  موضوعية، مما
دعوى استرداد الحيازة ودعوى (الموضوعي، إلا أن هذا لا يمنع من رفع دعاوى الحيازة 

أمام القضاء المستعجل لحماية الحيازة، لكن بشرط توافر عنصر ) وقف الأعمال الجديدة
  . )الملكية(الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 

  :قاعدة عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة-و
سببا من  عوى الحيازة لكون الحيازةنجد هناك ارتباطا قائما بين دعوى الملكية ود

أسباب كسب الملكية، لهذا يفترض أن يتم الجمع بينهما طبقا للأصل الذي يقضي بجواز 
هن للاقتصاد في الجمع بين دعويين أو أكثر وبالأخص إذا وجد ارتباط بين

إلاّ أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل وأقر قاعدة عدم جواز ،)1(الإجراءات
الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة لاعتبارات معينة، لذلك تعتبر قاعدة عدم الجمع 
بين الدعويين استثناء لابد للقاضي والمدعي والمدعى عليه من مراعاتها عند مباشرة 

  النظر فيه، فما مضمون هذه القاعدة؟ وما هي آثار الأخذ بها؟النزاع و
  :مضمون قاعدة عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة-1

يقصد بهذه القاعدة عدم جواز قيام دعوى الحيازة ودعوى الملكية في وقت واحد أمام 
وز الجمع يجأو محكمتين مختلفتين، لذلك فهي تحمل في مضمونها أنه لا  واحدة محكمة

بين دعوى الحيازة والملكية في نفس الطلب القضائي، ولا التحقيق فيهما في نفس 
  .الخصومة، ولا الفصل فيهما بموجب نفس الحكم

  :قاعدة عدم الجمع تلزم المدعي-2
، تبين "لا تقبل دعاوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية: "إ.م.إ.ق 529تنص المادة 

إلا سقط ملزم بعدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة وهذه المادة أن المدعي 
                                                

  .161الأمين محمد علي، مرجع سابق، ص -1
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الخيار بين رفع دعوى الحيازة أو رفع دعوى الملكية، ومن مصلحته  ادعائه بالحيازة، فله
رفع دعوى الحيازة لأنه في هذه الحالة يحمي حيازته بسرعة لكون إجراءات دعوى 

ى الحيازة أولا لأنه لو رفع الملكية طويلة وصعبة، ومن مصلحة أيضا أن يرفع دعو
من الحالات ليه من رفع دعوى الحيازة بعد ذلك، ودعوى الملكية أولا وخسرها يمنع ع

التي تجعل المدعي ملتزما بقاعدة عدم الجمع ومتنازلا ضمنيا عن حقه في ممارسة دعاوى 
  :الحيازة نجد
 يازة فإن حق المدعي في رفع دعوى الح: إذا رفع المدعي دعوى ملكية فعلا

سيسقط بمجرد إعلان خصمه بعريضة دعوى الملكية ولو لم يتم تقييد هذه 
العريضة في جدول المحكمة، وكذلك بمجرد رفع دعوى الملكية ولو أمام 

  .محكمة غير مختصة

  إذا وقع التعدي على الحيازة قبل رفع دعوى الملكية ومع ذلك لجأ المدعي
تنازلا عن التمسك بالحيازة إلى رفع هذه الأخيرة، فهنا يعتبر الحائز م

ومعترفا بحيازة خصمه، أما إذا وقع الاعتداء بعد رفع دعوى الملكية أو أثناء 
سيرها، فلا يعتبر الحائز متنازلا عن حقه في التمسك بدعوى الحيازة، فهذه 

 .ولا يشكل ذلك جمعا بين الدعويين )1(الأخيرة تقبل إذا لجأ المدعي إليها

فيها القاضي بسقوط حق المدعي في ممارسة دعاوى  من الحالات التي يقضي
 :الحيازة بسبب جمعه بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة

  إذا رفع المدعي دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها بادر إلى رفع دعوى
  .الملكية

  إذا رفع المدعي دعوى الملكية وقبل الفصل فيها رفع دعوى الحيازة، أو رفع
في الدعوى الأولى، فهذا يعد جمعا يؤدي إلى عدم  هذه الأخيرة بعد الفصل

                                                
  .960مرجع سابق، صأسباب كسب الملكية، السنهوري عبد الرزاق احمد،  -1
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 . )1(قبول دعوى الحيازة وبقاء دعوى الملكية حتى ولو نزل المدعي عنها

  إذا رفع المدعي دعوى الحيازة واستند من أجل إثبات وجودها إلى أسباب
  ...).عقد هبة، عقد شراء(الملكية 

 :قاعدة عدم الجمع تلزم المدعى عليه-3
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا : "إ.م.إ.ق 530 تنص المادة

بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة، وإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال 
  ".تنفيذ الأحكام الصادرة ضده

عدم الجمع  يمكن أن نستخلص من خلال هذه المادة آثار التزام المدعى عليه بقاعدة
  :والتي تتمثل في

  لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الحيازة بالإستناد إلى أصل
الحق، فلا يدفع بأنه مالك حقيقي للعقار وإنما يستمد دفوعه من الحيازة نفسها 
كأن يدفع بعرضية حيازة المدعي، أو وجود عيب فيها أو افتقادها لعنصر من 

  .شروطهاعناصرها أو شرط من 
  لا يجوز للمدعى عليه رفع دعوى الملكية إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة

 . وتنفيذ الحكم الصادر بشأنها
ومع ذلك إذا كان تأخير التنفيذ : " إ.م.إ.ق 530من المادة  2أضاف المشرع في الفقرة 

أجلا للتنفيذ ويقبل  راجعا إلى فعل المحكوم له، فإنه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية أن يحدد

                                                
: ما يلي" غير منشور"فة المدنية ، الغر1998ماي 06مؤرخ في  165524المحكمة العليا رقم  قرارجاء في  -1
وذلك أن قضاة المجلس اعتبروا هذه الدعوى الأخيرة هي دعوى حيازة وفصلوا فيها على هذا الأساس، في حين ..."

المطعون عليهم قد سبق لهم أن رفعوا دعوى الملكية، مما يعد ذلك جمعا بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة، يترتب 
الحيازة وبقاء دعوى الملكية وبالتالي كان يجب على قضاة الموضوع أن يفصلوا في النزاع على أساس  عليه سقوط

دعوى الملكية وليس على أساس دعوى الحيازة التي سقطت نتيجة الجمع بينهما ولما فصلوا قضاة الموضوع على 
القضاء العقاري، مرجع سابق، حمدي باشا عمر، : ، نقلا عن"هذا الأساس، فقد عرضوا بذلك قضائهم للبطلان

  .132ص
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فهذه المادة أوردت احتمال تأخر التنفيذ نتيجة فعل ". دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الأجل
المدعي، فأجازت للقاضي تحديد ميعاد للتنفيذ يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة بعد 

  .مرانقضائه أن يرفع دعوى الملكية، ولقد أحسن المشرع الجزائري بالنص على هذا الأ
  :قاعدة عدم الجمع تلزم القاضي-4

إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي : " إ.م.إ.من ق 526تنص المادة 
  ".قد يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق

لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل : " إ.م.إ.ق 527تنص المادة 
تعرض لمسألة الملكية إذا كانت ين النصين أن القاضي مطالب بألا ييفهم من هذ" في الملكية

وهذا المنع تقتضيه القواعد العامة لأن . )1(الدعوى المطروحة أمامه هي دعوى الحيازة
دعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه في الملكية، 

  :ناحيتينوهذه القاعدة تلزم القاضي من 
 فالقاضي ملزم بألا يمس بأصل   :تتعلق بالتحقيق والإثبات: الناحية الأولى

الحق أثناء إجراء التحقيق الذي يأمر به، فلا يجوز له سماع الشهود بشأن 
عناصر الملكية، ولا يمكن له ندب خبير للتحقيق في مستندات الملكية، كما لا 

لى أسباب يستمدها من يجوز للقاضي بناء حكمه في دعوى الحيازة ع
  .  )2(موضوع الحق

 لا يجوز للقاضي أيضا  :تتعلق بالفصل النهائي في الدعوى :الناحية الثانية
لا ف الملكية في الحكم الذي يصدره،  أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى

يجوز له أن يتعرض في منطوق حكمه إلى أصل الحق صراحة أو ضمنيا، 
 . ومقتصرا على الحيازة فحسببل يجب أن يكون الحكم فاصلا

                                                
، 2002إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

  .48ص
من المقرر ": يقضي بأنه 34-32صص ، 2عدد ،1990ق .م 1989نوفمبر 15صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 

مقيدون بموضوع الدعوى الأصلية، فلا يجوز الفصل في دعوى الملكية إذا كانت الدعوى  قانونا أن قضاة الموضوع
  " الأصلية هي دعوى حيازة ومن ثم فإن القضاة بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون

  .963السنهوري عبد الرزاق احمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -2
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تعتبر قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية من النظام العام 
، كما يثيرها القاضي )المدعي والمدعى عليه(يجوز إثارتها من طرف من له مصلحة 

 . تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

 

 

وضع المشرع ثلاث دعاوى قضائية لحماية الحيازة تتمثل في دعوى استرداد   
الأحكام  اسةدر دعوى وقف الأعمال الجديدة، وبعدالحيازة، دعوى منع التعرض و

المشتركة بين هذه الدعاوى الثلاث، وجب التطرق إلى الأحكام التي تتميز بها كل دعوى 
عريفها وأطرافها وتحديد شروطها وبيان طبيعة الحكم عن أخرى، وذلك بالبحث عن ت

  .الصادر فيها وحجيته
 

،و 819إلى 817ترداد الحيازة في المواد من نص القانون المدني على دعوى اس  
  .525و 524في المواد إ .م.إ.نص عليها ق

  : تعريف دعوى استرداد الحيازة-أ
تلك الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حائز حق "  :تعرف هذه الدعوى بأنها

عيني عقاري ضد شخص اغتصب منه حيازته بالتعدي أو الإكراه يطلب من خلالها 
  ".استرداد هذه الحيازة

  :أطراف دعوى استرداد الحيازة-ب
  .تتمثل أطراف دعوى الاسترداد في المدعي والمدعى عليه 
  :المدعي في دعوى استرداد الحيازة-1
فع دعوى استرداد الحيازة من طرف كل شخص اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو تر

  :الإكراه، فقد يكون هذا المدعي
 حائزا قانونيا للعقار أو للحق العيني العقاري.  
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 رخص القانون : حائزا عرضيا للعقار أو للحق العيني العقاري المغتصب
مدعيا في دعوى للذي يحوز لحساب غيره وله السيطرة المادية أن يكون 

   .الاسترداد
  حائز قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص إداري

 .بالانتفاع بعقار داخل في أملاك الدولة
 حائزا بمفرده أو حائزا على الشيوع أي مع شركاء آخرين. 
 حائزا دامت حيازته أقل أو أكثر من سنة. 

 :المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة-2  
  :ترفع دعوى استرداد الحيازة ضد  
 الشخص الذي انتزع الحيازة من الحائز بالقوة أو الغصب علنا أو خفية.  
  الشخص الذي يقوم بعمل عدواني يؤدي إلى سلب الحيازة من المدعي ويحرمه من

 .الانتفاع الكامل به
 ة ويكون ذلك إذا انتقلت حياز: الخلف الخاص أو العام للشخص الذي انتزع الحيازة

أو خاصا ) كالوارث(العقار المغتصب من الغاصب إلى الغير سواء كان خلفا عاما 
فيكون الخلف هنا مدعيا عليه في دعوى الاسترداد حتى ولو كان ) كالمشتري(

 .)1()ج.م.ت 819م (حسن النية لا يعلم أن سلفه قد اغتصب الحيازة 
 ك له وبدلا من اللجوء الشخص الذي يعتقد بحسن نية أن العقار محل الاعتداء مملو

 .)2(إلى القضاء انتزع حقه بنفسه
تنبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز للمدعي رفع دعوى الاسترداد إذا كان مرتبطا مع 
المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، حيث يجب على 

                                                
رفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه للحائز أن ي: "ج.م.ت 819تنص المادة  -1

  ".حيازة الشيئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية
  .68زواوي فريدة، مرجع سابق، ص يمحمد -2
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يلزمه فيها بتنفيذ ) دعوى العقد(المدعي في هذه الحالة رفع دعوى ضد المدعى عليه 
 .)1(شروط العقد

  :شروط قبول دعوى استرداد الحيازة-3
  :تنحصر شروط قبول دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء فيما يلي

 أن يكون المدعي حائزا للعقار أو الحق العيني حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب :
 فعليا وقت حصول التعدي اشترط القانون أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا

  .والإكراه
  أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها، إلا أن

المشرع خرج عن هذه القاعدة وأجاز للحائز أن يرفع دعوى الاسترداد حتى ولو لم 
 :تدم حيازته إلا يوما واحدا وذلك في حالتين

 إذا وقع السلب بالقوة والعنف. 
 ت حيازة المدعي أحق بالتفصيل من حيازة المدعى عليه إذا كان

وتكون الحيازة أحق بالتفصيل إذا كانت قائمة على سند  )2(الغاصب
 .قانوني أو إذا كانت هي الأسبق في التاريخ من حيازة المدعى عليه

 وقوع اعتداء على الحيازة يصل إلى درجة فقدانها . 
  الحيازة خلال السنة التالية لفقدأن ترفع الدعوى . 
ن رغبة الخصوم في توفير أكبر قدر من الاستقرار في المراكز القانونية والعمل على إ

ون إلى القضاء المستعجل إذا توافر عنصر الاستعجال أحسم المنازعات بسرعة جعلهم يلج
للحصول على حماية سريعة مؤقتة ريثما يفصل فيها قاضي الموضوع، ولقد استقر رأي الفقه 

لى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى استرداد الحيازة، فأضاف والقضاء ع
                                                

  .73الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -1
الغرض من دعوى الاسترداد هو حماية الاستقرار ترى الدكتورة محمدي فريدة ضرورة إسقاط هذه الحالة لان  -2

لو حكم القاضي لصالح المغتصب بحجة أن حيازته أحق بالتفضيل من «: والأمن ووضع حد للعدالة الخاصة فتقول
حيازة المدعي، فهذا سيكون تشجيعا للأفراد على اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، فالأجدر الحكم للمدعى باسترداد الحيازة 

» ب عليه إذا كانت حيازته أحق بالتفضيل أن يرفع بعد ذلك دعوى منع التعرض أو دعوى الاستحقاقويجوز للغاص
  .72-71محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص ص
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إلى الشروط السالفة الذكر شرطان آخران ينبغي على القاضي الاستعجالي التأكد من توافرهما 
 :لينعقد اختصاصه، ويتمثل هذان الشرطان في

شى فمتى كان الاعتداء يستدعي اتخاذ إجراء وقتي بشأنه، وكان يخ: الاستعجال -
على مصالح الحائز من فوات الوقت، يجوز للحائز اللجوء إلى قاضي الاستعجال 

 . لحماية حيازته وردها إليه لحين اللجوء إلى قاضي الموضوع
يقتصر دور القاضي الاستعجالي عند الفصل في دعوى : عدم المساس بأصل الحق -

ق، وإذا تبين الاسترداد على حماية مراكز قانونية ظاهرة دون التعرض لأصل الح
له أن الفصل في هذه الدعوى يقتضي بحثا موضوعيا يتطرق فيه لأصل الحق 

 .المتنازع عليه فإنه يتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص
 :الحكم في دعوى استرداد الحيازة وحجيته-4

إذا توافرت الشروط السالفة الذكر في الدعوى يجب على القاضي الموضوعي أو   
عوى الاسترداد وإصدار حكما يقضي بإلزام المدعى عليه برد الحيازة الاستعجالي قبول د

التي سلبها من المدعي إلاّ أن حكمه يختلف في حالة ما إذا دامت الحيازة سنة كاملة أو لم 
  :تدم هذه المدة

  فإذا دامت الحيازة لمدة سنة وانتزعت من الحائز بالقوة والغصب فإن القاضي
  .سيحكم بردها إليه

  تدم الحيازة مدة سنة كاملة وانتزعت من الحائز بالقوة فإن القاضي يحكم إذا لم
 .كذلك بردها

  إذا كانت حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة فإن الأصل يقضي
ج خرجت عن هذا الأصل .م.ت 818بعدم قبول دعوى الاسترداد إلاّ أن المادة 

سند قانوني وكانت حيازته هي الأسبق في إذا كان لدى الحائز ا وسمحت بقبوله
 .التاريخ من حيازة المدعى عليه المغتصب، فيحكم القاضي برد الحيازة

  إذا كانت حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة لكن المدعى عليه
يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ففي هذه الحالة يحكم القاضي برفض دعوى 

  .الاسترداد
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لف بحسب طبيعة ما عن حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة فهي تختأ
إذا رفعت دعوى الاسترداد أمام القضاء المستعجل فإن الحكم الذي القضاء الذي أصدره، ف

يصدره القاضي الاستعجالي حكم ذو حجية مؤقتة لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، فهو 
حدوث تغيير أو تعديل في الوقائع المادية ويترتب على  مهدد بالزوال بمجرد )1(حكم مؤقت

اعتباره حكم وقتي أن: 

حجيته تقيد القاضي الاستعجالي، فلا يجوز له أن يعدل ما قضى به  في الحكم الأول ما  - 
تغيير في المراكز القانونية أو في الوقائع المادية، كما أنها تلزم أطراف لم يحدث 

 .دعوى ثانية بنفس الطلبات أمام القضاء المستعجلالخصومة فلا يجوز لهما رفع 

حجية له أمام محكمة الموضوع فهذا الحكم لا يقيد القاضي الموضوعي  لا -
 .المعروض عليه دعوى أصل الحق، فلا يحوز أمامه حجية الشيء المقضي فيه

لا حجية له أمام الغير الذي لم يمثل في الخصومة الصادر فيها الحكم، فهو حكم  -
 .)2(ليس مطلقانسبي و

إذا رفعت دعوى الاسترداد أمام القضاء الموضوعي، فإن الأحكام التي يصدرها 
القاضي الموضوعي تحوز حجية الشيء المقضي فيه وتصبح أحكاما نهائية متى استنفذت 
كل طرق الطعن المقررة قانونا وتكون بعدها قابلة للتنفيذ الجبري، ويترتب على هذه 

ي الموضوع إذا ما عرض عليه ذات النزاع مرة أخرى فيرفض الحجية أنها تقيد قاض
النظر فيها لسبق الفصل فيها، كما تقيد كذلك أطراف الخصومة، لكن هذه الحجية تكون 

 :حوز قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لكل منتنسبية ولا 

دعوى الملكية لاختلاف محل كل منهما، فالقاضي الفاصل في دعوى الملكية لا  -
بالحكم الصادر في دعوى الحيازة حتى فيما يتعلق بثبوت الأعمال المكونة يتقيد 

                                                
  .224المنجي محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص -1
مركز الفرنسي للإصدارات عبد المعطي منير، الحماية المدنية والجنائية للحيازة، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، ال -2

  .210قادري نادية، مرجع سابق، ص: نقلا عن. 71، ص2001القانونية، الإسكندرية، 
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 .للحيازة والصفات المنسوبة إليها

 .)1(بالنسبة لدعاوى الحيازة الأخرى بسبب اختلاف شروط الحكم في هذه الدعاوى -

 

بأنها دعوى إذ يصفها الشراح  ،عتبر دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازةت  
الحيازة العادية لكونها ترفع في كل صور التعرض للحيازة عكس دعاوى الحيازة الأخرى 
التي ترفع في صورة خاصة من التعرض، فيقولون بأنها دعوى الحيازة الرئيسية لأنها 

، )2(الحيازة العرضية تتحمي الحيازة في ذاتها، والحيازة فيها هي الحيازة الأصلية وليس
 524ج والمادة .م.ت 820المشرع الجزائري دعوى منع التعرض في المادة ولقد نظم 

 .إ.م.إ.ق
من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة " : ج على أنه.م.ت 820تنص المادة 

. "كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض
يجوز رفع دعاوى الحيازة فيما عدا دعوى استرداد ": إ على أنه.م.إ.ق 524كما تنص المادة 

الحيازة ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري وكانت حيازته هادئة 
وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة دون لبس واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على 

ن تعريف دعوى منع التعرض، كما يمكن ، يمكن أن نستخلص من خلال هذين النصي"الأقل
  .أن نحدد أطرافها وشروط قبولها أمام القضاء

  :تعريف دعوى منع التعرض- أ  
ج السالفة الذكر وقد .م.ت 820عرف المشرع الجزائري دعوى منع التعرض في المادة 

عها حائز العقار تلك الدعوى التي يرف" : استند الفقه إلى هذا النص لإعطاء تعريف لها، فيعرفها بأنّها
  .)3("أو حائز الحق العيني العقاري ضد الغير الذي تعرض له في حيازته طالبا منع التعرض وإزالة مظاهره

                                                
  .113بوبشير محند امقران، مرجع سابق، ص -1
، 1994هرجة مصطفى مجدي، التنظيم القانوني الجديد لمنازعات الحيازة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 2

  .183ص
  .106، وبوبشير محند أمقران، مرجع سابق، ص266محمد، الحيازة، مرجع سابق، صالمنجي  -3
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  : أطراف دعوى منع التعرض-ب
  .تتمثل أطراف هذه الدعوى في كل من المدعي والمدعى عليه

  :المدعي في دعوى منع التعرض-1
  :من طرف الأشخاص الآتي ذكرهملا يجوز أن ترفع دعوى منع التعرض إلا 

 الحائز القانوني للعقار أو الحق العيني العقاري.  
  حائز الحق الشخصي الذي يباشر حيازة مادية صحيحة لحساب نفسه

  .كصاحب حق الانتفاع
 إ .م.إ.ق 524رغم كونه حائزا عرضيا، ورغم رفض المادة : المستأجر

أجازت له حماية حيازته ج .م.من ت 487للحيازة العرضية، إلا أن المادة
 .)1()بما فيها دعوى منع التعرض(بجميع دعاوى الحيازة 

 الحائز على الشيوع. 
  الحائز الذي قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من

 .)2(جهة الإدارة
 :المدعى عليه في دعوى منع التعرض-2  
  :ترفع دعوى منع التعرض ضد  
  4(أو سيئها )3(حسن النيةالمتعرض نفسه سواء كان(.  
  للمتعرض حتى ولو كان الخلف ) المشتري(والخلف الخاص ) الورثة(الخلف العام

 ..)5(حسن النية لا يعلم بالتعرض
  الشريك في الشيوع إذا تعرض لحيازة باقي الشركاء على الشيوع من أجل

 .الاستئثار بالملك لوحده و حرمان البقية منه

                                                
  .53إبراهيمي محمد، مرجع سابق، ص -1
  .والذي سبق التعرض إليه 72، ص1، عدد1999ق لسنة .م 1998جوان  24مؤرخ في  181645قرار المحكمة العليا رقم  - 2
  .الذي يحوزه المدعي ملك لهيكون المتعرض حسن النية إذا كان يعتقد بأن الحق  -3
  .933مرجع سابق، صأسباب كسب الملكية، السنهوري عبد الرزاق احمد،  -4
  .إذا أثبتت المدعي أن الخلف سيء النية يستطيع أن يطلب منه تعويضا عن الضرر الذي أصابه -5
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 لحائز لحساب هذا الغير، فيكون للمدعي الخيار بين لض الوكيل عن غيره إذا تعر
 .)1(رفع الدعوى ضد الوكيل أو الموكل

 :شروط قبول دعوى منع التعرض-ج
  :لا تقبل دعوى التعرض إلا إذا توفرت الشروط الآتية

 أن يكون المدعى حائزا قانونيا للعقار وقت وقوع التعرض.  
 م (انقطاع قبل وقوع التعرض  يجب أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة بدون

 ).ج.م.ت 820
  أن يقع تعرض للحائز في حيازته للعقار سواء كان التعرض ماديا أو

 .قانونيا
  أن ترفع خلال سنة من تاريخ التعرض الذي يظهر بوضوح أو من وقت

 .علم الحائز بالتعرض إذا بدأ خفية
 :طبيعة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض وحجيته- د 

قاضي الموضوع الوحيد المختص بنظر دعوى منع التعرض، فلا يشاركه في يعتبر 
ذلك قاضي الاستعجال، فبعد أن يتأكد القاضي الموضوعي من توافر شروط دعوى منع 
التعرض، يقضي بمنع التعرض الصادر من المدعى عليه وإزالة كل عمل مادي أو قانوني 

   .حال دون انتفاع المدعي بحيازته
ضي أن يحكم لصالح المدعي حتى ولو رأى أن كفة المدعى عليه هي يجب على القا

الراجحة بخصوص دعوى الملكية لأنه بصدد حماية الحيازة وليس بصدد دعوى الملكية، 
  .فهو ملزم باحترام قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة

منع التعرض، أما عن حجية الحكم الذي يصدره قاضي الموضوع بصدد  دعوى 
إذا استنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، يحوز قوة الشيئ المقضي فيه فإنه 

نه لا يقيد القاضي الذي ينظر في دعوى ألا إ بالتالي يلزم طرفي الخصومة والقاضي،

                                                
  .70، مرجع سابق، صمحمدي زواوي فريدة -1
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باعتباره لا يحوز قوة الشيء المقضي بالنسبة لدعوى الملكية، حيث ) الملكية(أصل الحق 
 )1(د حكم القاضي في دعوى الملكية فإن حكم الحيازة تزول عنه حجيتهأنه وبمجر

 

 821تناول المشرع الجزائري دعوى وقف الأعمال الجديدة ضمن نص المادة 
  إ.م.إ.ق 524ج والمادة .م.ت

يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة : "ج.م.ت 821/1تنص المادة 
املة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته أن يرفع ك

الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد 
على البدء في العمل الذي يكون ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق 

  ".حيازة لمدة سنة على الأقل من شأنه أن يحدث الضررعيني عقاري، واستمرت هذه ال
يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى : "إ.م.إ.ق 524/1كما تنص المادة 

  ".إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض..... ولا تقبل دعاوى الحيازة  ".استردادها
   :بناء على هذين النصين يمكن لنا أن نستخلص النقاط التالية

  :دعوى وقف الأعمال الجديدة  تعريف-أ
تلك الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو : "الأعمال الجديدة بأنهاوقف دعوى  تعرف

حائز حق عيني عقاري ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا لحيازة 
  .)2("تمام هذا العملإالحائز، طالبا منعه من 

                                                
  :، صادر عن الغرفة العقارية بما يلي 2000سبتمبر  27مؤرخ في  202733قضت المحكمة العليا في قرار لها رقم  - 1
المؤيد بالقرار  14/12/1993بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن النزاع سبق الفصل فيه بموجب  الحكم المؤرخ في "

لكية التي ، غير أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة  لا يكسب الحجية بالنسبة لدعوى الم04/02/1995الصادر في 
وبالتالي فإن الحكم والقرار الفاصلين في دعوى الحيازة ليس لها حجية الشيئ المقضي فيه بالنسبة ... رفعها الطاعنان

  .230قاري نادية، مرجع سابق، ص: عن ، نقلا"لهذه الدعوى الخاصة بالملكية
  .120ن، ص.س.الجامعية، الإسكندرية، د عدلي أمير خالد، المراكز القانونية في منازعات الحيازة، دار المطبوعات -2
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عمال الجديدة تحمي الحيازة التعريف أن دعوى وقف الأ ايلاحظ من خلال هذ
القانونية من خطر يهددها لم يقع فعلا، فهي تقوم على مصلحة محتملة، لهذا فهي دعوى 

، وكمثال عن هذه الدعوى بدء الجار في )1(وقائية تهدف إلى ردع خطر محتمل الوقوع
ذي بناء حائط في حدود أرضه لو مضى فيه إلى  نهايته لسد النور أو الهواء على جاره ال

  .له ارتفاق بالمطل ولنجم عن ذلك  تعرض لحيازة الحائز
تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن باقي دعاوى الحيازة الأخرى بأنها تعود 
بالفائدة للمدعي والمدعى عليه، فتسمح للمدعي بتفادي وتوقي تعرض مستقبلي يوشك أن 

لتي بدأ فيها لو ترك مستمرا تفادي إزالة الأعمال اب تسمح للمدعى عليه  ايقع خطره، كم
  .في القيام بها ثم رفعت ضده دعوى منع التعرض

تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى استرداد الحيازة في أن الحيازة لا 
  :تنتزع من الحائز بالقوة أو الغصب أو بدونها، وتتميز عن دعوى منع التعرض من حيث أن

الذي وقع فعلا على الحيازة عكس  دعوى منع التعرض شرعت لدفع الاعتداء -
  .دعوى الوقف التي شرعت لحماية الحيازة من اعتداء يوشك أن يقع

في دعوى وقف الأعمال الجديدة تقع الأعمال المراد إيقافها على عقار المدعى  -
عليه، أما في دعوى منع التعرض فإن أعمال التعرض تقع على عقار 

 )2(.المدعي

بوقف الأعمال دون إزالتها، أما في دعوى منع  في دعوى الوقف يحكم القاضي -
التعرض فإنه يحكم بإزالتها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع 

 )3(.التعرض

                                                
  .51ابراهيمي محمد، مرجع سابق، ص -1
  .213، مرجع سابق، صهرجة مصطفى مجدي -2
  .214ص المرجع نفسه،  -3
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لكن، رغم وجود كل هذه الاختلافات إلا أن دعوى الوقف تتفق مع دعوى منع التعرض 
داد من حيث إمكانية اللجوء من حيث استلزام توافر الحيازة القانونية كما تتفق مع دعوى الاستر

  .متى خشي على مصالح الحائز من فوات الوقت - كإجراء وقتي–إلى القضاء المستعجل 
  :شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة. ب
تنفرد دعوى وقف الأعمال الجديدة بشروط تميزها عن غيرها من دعاوى الحيازة  

  :والتي تتمثل في
  .ر أو الحق العيني حيازة قانونية لا عرضيةيجب أن يكون المدعي حائزا للعقا -
يجب أن تكون حيازة المدعي قد دامت على الأقل سنة كاملة بدون انقطاع قبل  -

شروع المدعى عليه في الأعمال الجديدة، وللمدعي في سبيل ذلك ضم مدة  
 )1(.حيازة سلفه إلى مدة حيازته سواء كان المدعي خلفا عاما أو خاصا

ويشترط في هذه الأعمال : في أعمال جديدة تهدد الحيازة ثبوت واقعة الشروع -
أن تكون قد بدأت ولكنها لم تتم ولم ينقض عام على البدء فيها، لأنه لو تمت  
وانقضى على البدء فيها سنة، فإن الأمر يستلزم رفع دعوى منع التعرض وليس 

 .دعوى وقف الأعمال الجديدة

لمدعي لأنه لو تجري على عقاره لكان أن ترد الأعمال الجديدة على غير عقار ا -
له الحق في رفع دعوى منع التعرض وهذا هو الفرق الجوهري بين دعوى منع 

 )2(.التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة

 .أن ترفع خلال سنة تبدأ من بداية الأعمال الجديدة -

توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل  -
 .رفعت أمام القاضي الاستعجالي الحق  إذا

                                                
  .209، ص، مرجع سابقهرجة مصطفى مجدي -1
  .946أحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق -2
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 :طبيعة الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة وحجيته. ج

يأذن في أن  وأ الأعمال استمرار وللقاضي أن يمنع: " إ.م.إ.ق 821/2تنص المادة 
الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون  كلتا بحكم استمرارها، وفي

تبين  نا لإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الوقف إذااحكم بالوقف ضمفي حالة صدور ال
استمرار الأعمال كان على غير أساس ويكون في حالة  نهائي أن الاعتراض على بحكم

 عن الضرر للتعويض الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها
نستخلص من هذه المادة أن . "لحتهالذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مص

حكم القاضي يقتصر في هذه الدعوى على مسألة وقف الأعمال الجديدة أو الإذن 
إزالتها، كما يمكن له أن يتبع هذا الحكم بضرورة تقديم كفالة بباستمرارها دون الحكم 

  .تكون ضمانا للطرف الآخر مناسبة من أحد طرفي الخصومة

 

 

نعني بانتقال الحيازة من حائز إلى آخر صيرورة الحيازة واتصالها وعدم   
انقطاعها، فلا تنفصل الحيازة اللاحقة عن الحيازة السابقة، ولا تعتبر الحيازة اللاحقة 
حيازة مبتدئة، حيث لا يؤدي الانتقال إلى انقضاء الحيازة السابقة وبدء حيازة جديدة، بل 

  .تشكل امتدادا لها
  :يتم انتقال الحيازة بطريقتين أيا كان نوعها عرضية أم قانونية  
 فتنتقل حيازة المورث إلى الوارث، وهذا هو انتقال الحيازة : عن طريق الميراث

  .إلى الخلف العام
 كالعقد والوصية كانتقال حيازة المبيع من البائع إلى : عن طريق التصرف القانوني

 .إلى الخلف الخاص المشتري وهذا هو انتقال الحيازة
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إذا كان بقاء الحيازة بيد نفس الحائز لا يثير مشاكل فيما يتعلق بشروط التقادم وحساب 
  . مدته وصفات الحيازة، إلاّ أن هذه المشاكل تثار عند انتقال الحيازة إلى الخلف العام أو الخاص

  
 

 
     

يخلف السلف في كل ذمته المالية أو في جزء منها كالوارث أو الخلف العام هو من 
  .)1(الموصى له بحصة من مجموع التركة كالثلث أو الربع

تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها ": ج على أنه.م.ت 814نصت المادة 
از غير  أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية، ج

  ."له أن يتمسك بحسن نيته
تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون بمعنى بمجرد موت السلف 
تنتقل ملكية المال إلى الورثة أو الموصى لهم، وتنتقل معها الحيازة دون حاجة إلى أن 

م حتى ولو ، فهذا المال يعتبر في حيازة الخلف العا)ماديا(يتسلم الخلف المال تسلما فعليا 
لم يتسلمه، وبهذا لا تنقطع الحيازة، بل تعد حيازة الخلف العام امتدادا لحيازة سلفه ومكملة 

  .)2(له
إذا كانت الحيازة تنتقل من المورث إلى الوارث بقوة القانون، فهل يكون من شأن   
ها؟ نتقال أن يغير من صفات حيازة السلف؟ وهل تنتقل كما هي بإيجابياتها وعيوبهذا الا

وهل يمكن للخلف أن يستفيد مما مضي من مدة حيازة سلفه لإكمال مدة التقادم؟ هذا ما 
  :سنراه فيما يلي

  
                                                

  .99صحمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، أ السنهوري عبد الرزاق -1
  .336وأبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص 77سابق، ص الأمين محمد علي، مرجع -2
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 

لا يكتسب الخلف العام حيازة جديدة، بل تنتقل إليه حيازة السلف بصفاتها 
  :ويترتب على هذا القول ما يلي. )1(وعيوبها

  كانت حيازة السلف قانونية مجتمعة على عنصريها المادي والمعنوي فإنها إذا
وإذا كانت عرضية فإنها تنتقل كذلك بهذا تنتقل بهذه الصفة إلى الخلف العام، 

  .الوصف إليه
اذا كانت حيازة المورث مشوبة بعيب من عيوب الحيازة فإنها تنتقل إلى  -

  .الوارث، وهي محملة بهذا العيب
 لف حسن النية في حيازته انتقلت الحيازة إلى خلفه مقترنة بحسن إذا كان الس

. )2(النية، فيكتسب هذا الأخير الملكية بالتقادم القصير حتى ولو كان سيء النية
وكذلك الأمر مع سوء النية إذ تنتقل الحيازة بذات الوصف إلى الخلف العام ولا 

بل يظل ) فترضعلى الرغم من أنه م(يفترض في هذا الأخير حسن النية 
 ).ج.م.ت 814م (كمورثه سيء نية إلى حين إثبات حسن نيته

 

بما أن حيازة الخلف العام هي استمرار وامتداد لحيازة السلف، فإنه يترتب على ذلك 
كلما كانت هناك ) الوارث(لعام إلى مدة حيازة الخلف ا) المورث(حيازة السلف مدة ضم 

فائدة من هذا الضم، فإن لزم الأمر لحساب مدة الحيازة فإنها ستحسب بأثر رجعي من 
بداية حيازة السلف وتضم هذه المدة إلى مدة حيازة الخلف العام وذلك وفقا لمصلحة الخلف 

  .سواء تعلق الأمر بمباشرة دعاوى الحيازة أو بإكمال مدة التقادم المكسب

                                                
  .41محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -1
  .41المرجع نفسه، ص -2
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 

 

الخلف الخاص هو من يتلقى حقا معينا بالذات عن سلفه كتلقي المشتري عينا معينة 
ج .م.ت 811تنص المادة  .)1(من البائع أو تلقي الراسي عليه المزاد العقار المبيع بالمزاد

لى ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا ع:" على أنه

  ".الحيازة أن يسيطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع الحق
  :يفهم من نص هذه المادة أن انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص يتم بشرطان هما

 أن يكون هناك اتفاق بين الحائز السلف والخلف الخاص على نقل الحيازة.  
 اص السيطرة على الحق أي أن يكون في استطاعته استطاعة الخلف الخ

وإن مباشرة الأعمال المادية التي تكون العنصر المادي للحائز دون عائق، 
كان الأصل أن تتحقق هذه السيطرة المادية على الحق بشرط تسلم العين 

يم مادي تسلما ماديا إلا أن المشرع أجاز أن تتحقق السيطرة دون حدوث تسل
 لحق،و فيما يلي بيان لأنواع تسليم العقارللشيء موضوع ا

  
لتسليم العقار المحاز والتي تمثل  نوعينأورد المشرع الجزائري في هذا الصدد  

  :فيما يلي هذين النوعينتمثل يوسائل انتقال الحيازة، و
  :انتقال الحيازة انتقالا ماديا بالتسليم الفعلي-أ

في هذا الشأن هو انتقال حيازة المبيع من البائع إلى المشتري، إذ أن  إن أهم مثال
المشتري يعتبر خلفا خاصا للبائع، لا في انتقال الملكية فحسب بل أيضا في انتقال الحيازة 

يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من : "ج.م.ت 367اذ تنص المادة 
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ائق ولو لم يتسلمه ماديا، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه حيازته والانتفاع به دون ع
  ...".بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

  :حسب نص هذه المادة يتبين أن للتسليم الفعلي عنصران هما
  وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به

نع، ولا يستلزم أن تنتقل الحيازة المادية فعلا إلى المشتري ما دام بدون ما
  ).1(متمكنا من هذا التسليم

  إخطار المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه بأي شكل من أشكال
الإخطار، فقد يكون بإنذار رسمي أو شفوي ولكن يقع على البائع عبء إثبات 

 .الإخطار
مع طبيعة الشيء، فإذا كان المبيع دارا يسكنها البائع  يتم التسليم بالطريقة التي تتفق

فعليه إخلائها وتسليم المفاتيح وسند الملكية إلى المشتري، وإذا كانت أرضا زراعية فيجب 
عليه الامتناع عن زراعتها والكف عن جني محصولها وتمكين المشتري من الاستيلاء 

 .عليها
 :انتقال الحيازة بالتسليم الحكمي-ب

ق هذا التسليم بمجرد تغير النية دون حاجة إلى التسليم الفعلي للشيء المراد يتحق  
نقل حيازته إلى آخر، ويتميز التسليم الحكمي عن التسليم الفعلي في كونه مجرد اتفاق أو 
تصرف قانوني غير مصحوب بعمل مادي بينما التسليم الفعلي هو اتفاق مصحوب بعمل 

يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي، إذا استمر الحائز : "ج.م.ت 812مادي فتنص المادة 
في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب  هواضعا يده لحساب من يخلف

  ".نفسه

                                                
، ص 2008الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، دار -1
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  :لتسليم الحكمي همالنستخلص من خلال هذه المادة وجود صورتان   
  استمرار السلف واضعا يده على العقار المحاز لا لحساب نفسه بل لحساب من

كأن يبيع الحائز السلف العقار الذي يملكه إلى ) الخلف الخاص(يخلفه في الحيازة 
المشتري ثم يتفق مع هذا الأخير على أن يظل العقار المباع في حيازته بصفته 

، وبهذا تتغير صفة حيازته، فبعدما كانت قانونية قبل البيع أصبحت )1(مستأجرا
: ج.م.ت 812طر الأول من المادة عرضية بعده، وقد أكد على هذه الصورة الش

يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي، إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في "
  ...".الحيازة

  استمرار الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه بعدما كان يضع يده أصلا لحساب
ن في كالمستأجر الذي يشتري العين ويتفق مع المؤجر بأن يبقي العي )2(السلف

حيازته ولكن ليس كمستأجر بل كمالك له عن طريق الشراء، وهذا ما نصت عليه 
يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي : "في شطرها الثاني ج.م.ت 812المادة 

 ".استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.... إذا
 

ة حيازة الخلف الخاص تميزها بصفات خاصة قد تغاير الصفات ينتج عن استقلالي
حيازة السلف وحيازة الخلف (التي كانت عليها عند السلف، لذلك سنكون أمام حيازتين 

  :قد تختلفان فيما يلي) الخاص
تكون حيازة السلف حيازة عرضية، وتكون حيازة الخلف الخاص مع ذلك حيازة  -

 .قانونية، والعكس صحيح

                                                
السنهوري عبد الرزاق احمد، أسباب كسب الملكية، : وأيضا 388منصور منصور مصطفى، مرجع سابق، ص -1
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ليس من الضروري أن تنتقل إلى الخلف وحيازة السلف مشوبة بعيب  قد تكون  -
  .العيب االخاص بهذ

إذا كانت حيازة السلف مقترنة بسوء النية، فإنّه عند انتقالها إلى الخلف الخاص  - 
يفترض فيه حسن النية إلى أن تثبت سوء نيته، وقد يكون السلف حسن النية وتنتقل الحيازة إلى 

 .يه حسن النية إلى أن يثبت صاحب الحق أنه سيء النيةخلف خاص، فيفترض ف
 

ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة ".... : ج.م.ت 814/2تنص المادة  

الانتفاع بمزايا ، فمن خلال هذا النص نلاحظ انه يمكن للخلف الخاص )1("سلفه ليبلغ التقادم
حيازة سلفه، وذلك بضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لكسب الملكية بالتقادم ولاستكمال 
المدة المطلوبة في رفع دعاوى الحيازة، ويمكن أن يتم ضم المدد سواء كانت حيازتي 

  .الخلف والسلف مؤهلتين لنفس التقادم أو لتقادم مختلف
  :مؤهلتين لنفس التقادمإمكانية الضم لكون الحيازتين -أ

يستطيع الخلف الخاص الذي يحوز بحسن نية وبسند صحيح أن يضم إلى حيازته 
، ليبلغ مدة التقادم )2(مدة حيازة سلفه الذي كان هو الآخر يحوز بحسن نية وبسند صحيح

  .القصير ويتملك العقار
، فإذا )3(ديمكن ضم الحيازتين إذا كان كل من السلف والخلف الخاص حائزين بدون سن

وز لمدة خمس سنوات ححاز السلف العقار لمدة عشر سنوات مثلا، فللخلف الخاص أن ي
ونفس ) سنة 15(أخرى ثم يضم هذه المدة إلى مدة حيازة سلفه لاستكمال مدة التقادم الطويل 

                                                
لفه إلى حيازته ليس ليبلغ التقادم فحسب، بل يشهد نص هذه المادة نقص إذ يجوز للخلف الخاص ضم مدة حيازة س -1

:" أيضا لاستكمال المدة المتطلبة لرفع دعاوى الحيازة لذا تقترح الدكتورة محمدي فريدة تصحيح المادة على النحو التالي
محمد زواوي " . يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر

  .47ريدة، مرجع سابق، صف
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 )6(الأمر إن أراد الخلف الخاص حماية حيازته بدعاوى الحيازة فإذا حاز السلف العقار لمدة 
 )6(فلهذا الأخير أن يحوز مدة ) مشتري(ر ثم نقل ملكية هذا العقار إلى خلف خاص أشه

  .أشهر أخرى ليتمكن من رفع دعاوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة
  :إمكانية الضم لكون الحيازتين مؤهلتين لتقادم مختلف-ب
لصحيح، بينما كانت إذا كانت حيازة السلف مؤهلة للتقادم الطويل لانعدام السند ا -

حيازة الخلف الخاص مؤهلة للتقادم القصير لتوافر السند الصحيح لديه، فالأصل أن يبدأ 
الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة لمدة عشر سنوات إذا أراد التمسك بالتقادم القصير، 

تمال لكن قد لا تكون له مصلحة في التمسك بهذا التقادم في الحالة التي يكون باقيا على اك
سنوات كأن تكون حيازة سلفه قد ) 10(مدة التقادم الطويل التي بدأها سلفه أقل من 

سنة، فيستطيع الخلف الخاص حينئذ التمسك بالتقادم الطويل ) 13(استمرت ثلاثة عشر 
  .بإتمام الباقي من مدته، فيحوز مدة سنتين فقط من بدء حيازته ويكتسب ملكية العقار

ف مؤهلة للتقادم القصير لتوافر السند الصحيح، وكانت حيازة إذا كانت حيازة السل -
الخلف الخاص مؤهلة للتقادم الطويل لانعدام السند الصحيح، فإن الخلف الخاص لا 

  .يستطيع أن يتمسك بالتقادم القصير، لكن له أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه
  :حالات حظر ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف الخاص- ج 

 يستطيع الخلف الخاص ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لاكتساب الملكية لا
  :بالتقادم أو لرفع دعاوى الحيازة في الحالات التالية

 1( إذا كانت حيازة السلف عرضية وحيازة الخلف قانونية(.  
  إذا كانت حيازة السلف معيبة بعيب من عيوب الحيازة، وكانت حيازة الخلف

 . ية من العيوبالخاص صحيحة خال
 ص حيازته أدنى من الحق الذي حازهإذا لم يكن الحق الذي يريد الخلف الخا 

 . سلفه، كحيازته هو لحق الملكية وحيازة سلفه لحق الانتفاع 
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  خاتمة

160 
 

 

اعترف المشرع الجزائري بأهمية الحيازة كسب من أسباب كسب ملكية العقار   
هذه الأحكام بالدراسة والتحليل التمعن في  من خلال .بتنظيم أحكامها في القانون المدني

استخلصنا جملة من النتائج، أنه لم يقدم تعريفا للحيازة لكون مهمته لا تكمن في تقديم 
تعاريف فترك هذه المهمة للفقه والقضاء للاجتهاد وإعطاء تعريفات تضبط فكرة الحيازة 

الحيازة على أنها سلطة  وتكون مستجمعة لفن الصياغة القانونية، فعرف الفقه والقضاء
فعلية أو سيطرة مادية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على عقار أو حق عيني 

  .عقاري مملوك له أو لغيره مع نيته في الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق
تقوم الحيازة في القانون الجزائري على عنصرين أساسيين هما العنصر المادي   

الأول في مجموعة الأعمال المادية الظاهرة التي يقوم بها الحائز سواء والمعنوي، يتمثل 
  .بصفته مالكا أو حائزا لحساب الغير، ويتمثل الثاني في نية التملك

يأخذ المشرع الجزائري في العنصر المعنوي بالنظرية الشخصية في الحيازة   
آثارها القانونية، كأصل عام والتي تشترط ضرورة توافر عنصر الحيازة معا حتى تحدث 

وز لحساب غيره بدعاوى الحيازة، إلاّ أن حوتبعا لذلك لا يجوز حماية الحائز الذي ي
المشرع خرج عن هذا الأصل فأخذ بالنظرية المادية إلى جانب النظرية الأولى عندما منح 

جميع دعاوى الحيازة للمستأجر بالرغم من أنه حائز عرضي، الحق في حماية حيازته ب
  ).ج.م.ت 487دة الما(

فرق المشرع بين نوعين من الحيازة، الحيازة القانونية والحيازة العرضية، تتحقق   
الأولى باجتماع عنصر الحيازة المادي والمعنوي معا، وتقوم الثانية على العنصر المادي 

  .وحده دون عنصر القصد الذي يظل موجودا دائما عند الحائز القانوني
ة عن سلطة فعلية يباشرها الحائز بمقتضى إذن من المالك الحيازة العرضية عبار  

أو بناء على ترخيص من القانون أو القضاء، فهي تستند دائما إلى حق عكس الحيازة 
  .القانونية التي قد تكون مستندة إلى حق والى مركز يتفق مع القانون وقد لا تكون كذلك

ثبات حق الملكية في العقار، اتخذ المشرع الجزائري الحيازة القانونية وسيلة لإ  
فافترض القانون بان الحائز للعقار هو صاحب حق عليه حتى يقوم الدليل على عكس 
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ذلك، وفي هذا الصدد وضع قرينتين أساسيتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على 
لحيازة قرينة قرينة على الملكية، إذن اانونية قوجعل في الثانية الحيازة الالحيازة القانونية 

  .على الملكية حتى يثبت عكسها
يعتد القانون بالحيازة القانونية وحدها دون العرضية، فجعل الحيازة المتوفرة على 
عنصريها والمستوفية لشروطها سببا من أسباب كسب الملكية العقارية بالتقادم المكسب في 

  .لتقادمالقانون الجزائري، فكانت الحيازة القانونية أساسا للتملك با
ن تكسب ملكية العقار بالتقادم أن تستمر الحيازة مدة اشترط المشرع الجزائري لأ  

سنوات وكان مستندا في الوقت ذاته إلى سند  10معينة، فإذا استمرت حيازة الحائز مدة 
، أما إذا كانت حيازة الحائز غير مستندة إلى )التقادم القصير(صحيح أمكنه اكتساب ملكيته 

فإنه لا يستطيع اكتساب ملكية العقار أو الحق العيني العقاري بالتقادم إلا إذا سند صحيح، 
  ).التقادم الطويل(سنة  15دامت حيازته مدة 

تعتبر شهادة الحيازة سند حيازي هام وضعت كوسيلة لإثبات الحيازة ومنحها   
الفلاحية، على استثمار أراضيهم  ئزين لعقارات ليس لها سندات ملكيةلتشجيع الحاالمشرع 

ويؤدي حصول الحائز على شهادة الحيازة إلى إمكانية توقيع رهن عقاري لفائدة هيئات 
القرض، طلب رخصة بناء، إثارة مدة التقادم المكسب أثناء تصفية الوضعية القانونية 

  .للعقارات
إن نظام اكتساب الملكية بالتقادم المكسب عبر تطبيقاته المختلفة سواء بإتباع   

لقضائي أو عقد الشهرة أو التحقيق العقاري يعد حلا لمشكلة انعدام سندات الملكية الطريق ا
و سند أ سواء الحكم القضائي أو عقد الشهرة  –العقارية، إذ هو يسمح بوضع سند مشهر 

المكسب إجراء يثبت الملكية العقارية، كما يعد التقادم -التحقيق العقاري إطارالملكية في 
ح العام للأراضي الذي من شأنه تطهير الوضعية العقارية في ظل موازيا لعملية المس

  .البطء الذي تتميز به عملية المسح
بقي القانون المدني يعتمد على نظام التقادم المكسب في المناطق التي لم يتم فيها   

المسح والتي لم تسلم فيها دفاتر عقارية، أما بالنسبة للمناطق التي شملها المسح وسلمت 
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ا دفاتر عقارية فإنها تكون في مأمن وليس لأحد أن يتمسك بملكيته لها حتى ولو عن بشأنه
  .طريق الحيازة

نظرا لأهمية الحيازة فقد اجمع كل من الفقه والقضاء والقانون على أن الحيازة   
جديرة بالحماية لكونها تشكل الأسلوب الطبيعي الذي تتحقق من خلاله العدالة، ولكونها 

لذلك فإن الحيازة تحمي بدعاوى . رار الكافي في المراكز القانونيةؤكد الاستقالأصل الذي ي
الحيازة وهي دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض، دعوى  خاصة تسمى بدعاوى

وقف الأعمال الجديدة، وهذه الدعاوى تحمي الحيازة باعتبارها مركزا واقعيا، فتحميها 
الحائز سواء كان مالكا أو غير مالك، فلا يطلب منه لذاتها حماية مستقلة دون نظر إلى 

ثبات قيام الحيازة بشروطها حتى يستطيع إإثبات ملكيته للعقار الذي يحوزه، إنما يكتفي ب
عليها أو يطلب  أو أن يدفع عنها التعرض إذا اعتديأن يسترد حيازته إذا انتزعت منه 

  .وقف الأعمال الجديدة التي تهدد حقه وحيازته
ر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية تهدف إلى حماية الحيازة لذاتها كنظام تعتب  

ن بعضها يحمل طابع الاستعجال أقانوني قائم بذاته ومستقل عن نظام الملكية بالرغم من 
  .الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى استردادك

تضى تصرف إما بقوة القانون أو بمقن تنتقل الحيازة من حائز إلى آخر أ يحدث
الحيازة حدوث اتصال بين الحيازة الحالية  انتقال قانوني أو بحكم القضاء، ويكون من شأن

والحيازة السابقة، مما يجعل ضم مدة الحيازتين أمر ممكن وذلك لتحقيق شروط مدة التقادم 
كما تزول الحيازة إذا فقدت  .يعاد بالنسبة لرفع دعاوى الحيازةالمكسب أو تحقيق شرط الم

  .حد عناصرها أو عنصريها معاا
حيازة العقار وسيلة لاكتسابه في التشريع "صادفتنا عند بحثنا في موضوع   

بعض النقائص والأخطاء، ورغبة في تفاديها وتصحيحها نقترح تصحيح بعض " الجزائري
الأخطاء الشكلية والموضوعية الواردة في بعض المواد من القانون المدني والتي من بينها 

لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه : "والتي تنص ج .م.ت 808مادة نص ال
خطأ موضوعي  ، في هذه المادة"مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح

يتمثل في جعل المشرع للعمل الذي يقوم على الرخصة عمل يأتيه الغير، والصحيح أن 
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، كما أن أعمال التسامح أعمال تصدر من العمل المكون للرخصة يأتيه الحائز نفسه
المالك، وعلى ذلك فهي أعمال تسامح الغير فيها لذلك ينبغي تصحيح الخطأ الموجود في 

  :هذه المادة كما يلي
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله الغير "

  ."على سبيل التسامح
ويجوز للخلف الخاص ...: "ج والتي تنص.م.ت 814/2يجب استدراك نص المادة   

، إذ يجوز للخلف الخاص ضم مدة حيازة "أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم
ليبلغ التقادم فقط، بل أيضا لاستكمال المدة المتطلبة لرفع دعاوى  ليس سلفه إلى حيازته

يجوز للخلف الخاص أن " :الحيازة، وعلى هذا يستحسن سد النقص وفق التصحيح التالي
  ."رتبه القانون على الحيازة من أثريضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما ي

ج والذي يؤدي إلى .م.ت 818/2يجب تصحيح الخطأ الشكلي الوارد في المادة   
إذا لم يكن الحائز قد مضت على حيازته ": تغيير مفهوم النص، فالمقصود بالنص هو أنه

إذا لم تمضي على "الحالي يوحي أن المقصود هو أنّه نما النص ، بي"سنة وقت فقدها
على "بدل من " وقت فقدها"وهذا خطأ يجدر تصحيحه بالقول  "حيازة المدعي سنة من فقدها

  ".فقدها
يفرض حسن النية لمن يجوز ": التي تنص ج.م.ت 824يستحسن تغيير نص المادة   

 " خطأ جسيم عن ذا كان الجهل ناشئاحقا وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير، إلاّ إ
وز حقا وهو يجهل أنه يتعدى على حق حيفترض حسن النية في من ي: "على النحو التالي

  . ليكون أكثر وضوحا "الغير، إلاّ إذا كان الجهل ناشئا عن خطأ جسيم
ج والتي نتج عنها غموض بسبب .م.ت 831يجب إعادة النظر في نص المادة 

ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف ": والتي تنص "على أنّه" استعمال المشرع لفظ 
قوم تسنده، على أنه لا يستطيع احد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي 

ن يكسب بالتقادم على أ حدليس لأ": ، فيستحسن تصحيح هذه المادة على النحو التالي"عليه
سه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم خلاف سنده، فلا يستطيع احد أن يغير بنف

  ."عليه
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تبقى ": ج والتي تنص.م.ت 826يلاحظ كذلك وجود خطأ شكلي في نص المادة   
الحيازة محتفظة على الصفة التي كانت عليها، وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف 

كون نص يكي  "بالصفة"فيستحسن القول " على الصفة"ويكمن هذا الخطأ في عبارة  "ذلك
  .المادة أكثر وضوحا

من الأنسب إدراج المواد المتعلقة بأحكام حماية الحيازة والواردة في القانون المدني   
ذلك أن  ،إ حتى يكون المشرع أكثر دقة ومنهجية.م.إ.ضمن أحكام ق 821-817من المادة 

  .القضاء هذه المواد تتضمن قواعد إجرائية تتعلق بشروط قبول دعاوى الحيازة أمام
، ج.م.ت 818/1نقترح إلغاء شرط المفاضلة بين الحيازات والواردة في نص المادة   

ذلك أن وضع هذا الشرط يتعارض مع غاية المشرع من حماية الحيازة بدعوى 
نفسهم، لذلك من ألة يسمح للأفراد باقتضاء حقوقهم بضعلى شرط المفا هاستردادها، فنص

) الغاصب(حيازته حتى ولو كانت حيازة المدعى عليه  الأفضل الحكم للمدعي باسترداد
والذي يدعي حيازة أحق بالتفضيل برفع دعوى  لأخيرأحق بالتفضيل وبعدها السماح لهذا ا

  .منع التعرض أو دعوى الاستحقاق
إعادة النظر في العديد من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني والمتعلقة   

حها بما يتماشى مع تبني الجزائر لنظام الشهر العيني وبما بموضوع الحيازة وتصحي
، ومن بين هذه النصوص نص المادة يتماشى أيضا مع خصائص هذا النظام ومبادئه

والسند الصحيح هو تصرف ...: "ج الخاصة بالتقادم القصير والتي تنص.م.ت 828/3
، ويجب التقادميصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه ب

ـ، فيجب على المشرع أن يتدخل لتعديل هذه الفقرة، لأن اشتراطه شهر "إشهار السند
السند الصادر من غير المالك يتعارض مع نظام الشهر العيني، والمحافظ العقاري لا يقيد 

  .السند في السجل العقاري إلا بعد التحقيق من أن طالب الشهر قد تلقى الحق من المالك
ن إضافة مادة صريحة في القانون المدني تقضي بعدم اكتساب الحقوق يستحس  

العينية المشهرة في السجل العقاري بالتقادم لتفادي تعارض مبدأ التقادم المكسب مع مبدأ 
  .74-75القوة الثبوتية المطلقة للشهر المنصوص عليها في الأمر 
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 : "لى ما يليع ع.ت.ق 39وقع المشرع في خطأ شكلي عندما نص في المادة   
 26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  823يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 

 ملكية ، يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها،1975سبتمبر 
    .ليستقيم المعنى" حيازة"بكلمة " ملكية"، فيجب استبدال كلمة "...مستمرة
التعدي على الحيازة في قانون العقوبات، نقترح ضرورة المبادرة إلى تقنين أحكام   

إلى جانب الحماية المدنية  ،وحماية الحيازة جنائيا من كل اعتداء قد يصل إلى حد الجريمة
  .للحيازة عن طريق دعاوى الحيازة
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  :ملخص
تعد الحيازة من أهم أسباب كسب الملكية العقارية في التشريع الجزائري، لكونها 

لملموس الذي يمكن من ممارسة حق الملكية ممارسة فعلية، وتمثل المظهر المادي ا
الوسيلة والأداة التي اعتمد عليها المشرع الجزائري في المناطق التي لم تشملها عمليات 

  .ح العام، والتي تسلم بشأنها دفاتر عقاريةسالم
أو  إذا توفرت الشروط التي تطلبها القانون في الحيازة كانت أساسا لتملك العقار

بدرجة كبيرة في حل مشكلة انعدام سندات ساهم هذا الأخير  .بالتقادم عقاريالحق العيني ال
سواء الحكم القضائي أو عقد الشهرة  -الملكية العقارية، فهو الذي يسمح بوضع سند مشهر

  .يثبت الملكية العقارية -أو سند الملكية في إطار التحقيق العقاري
ن بالرغم من أنها قد تبدو من مظاهر الاغتصاب، وما حظيت الحيازة بحماية القانو

دفع المشرع إلى حمايتها ما هو إلا لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وباستقرار المعاملات 
  .العقارية

Résumé : 
Dans la législation algérienne, la possession est l’un des éléments essentiels 

pour l’acquisition de la propriété immobilière, car elle est l’aspect pratique qui 

permet d’exercer le droit de propriété un exercice réel, elle représente l’outil 

utilisé par le législateur dans les zones non cadastrées et qui n’ont pas de livrets 

fonciers.  

Si les conditions exigées par la loi sont disponibles, la possession est la 

base de la prescription-acquisition, ce qui a permis de régler le problème de 

nullité des titres de propriété immobilière et qui permet l’élaboration d’un titre 

publié, soit un jugement, un acte publié ou un acte de propriété dans le cadre de 

l’enquête foncière qui apporte la preuve de la propriété immobilière. 

La possession a acquis une protection juridique malgré qu’elle soit un acte 

de violation de la propriété, et le législateur l’a protégé et défendu pour des 

considérations d’intérêt général et la stabilité des transactions foncières. 


